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إشراف:         عداد الطالبتين:                                    إ  
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إشراف:                                                 عداد الطالبتين:    إ  
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 بنين الزهرة  ✓

 المناقشة أعضاء لجنة

 الصفة  الجامعة الرتبة العلمية لقب واسم الأستاذ
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ذِينَ ينُْفِقُونَ أَمْواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللََِّّ كَمثََلِ حَبَّةٍ أَنْبتََتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  لمث { الَّ

ُ واَسِعٌ  ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ  عَلِيمٌ فِي كُلِِّ سُنْبلَُةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللََّّ

ذِينَ  ﴾261﴿ ا أَمْواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللََِّّ  ينُْفِقُونَ الَّ  ثُمَّ لَا يتُْبِعوُنَ ماَ أَنْفَقُوا منًَّ
 }  َ ﴾226﴿ يَحْزَنُون ولا أَذًى لَهُمْ أَجْرهُمُْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا همُْ 

      
 من سورة البقرة 262-261الآيتان 

 
 يمْ العظَ صَدَقَ اللهُ العلَِي  

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكـــــــــــــــر والعرفان 

 الغلاف،على تكمن جهود لم تكتب أسماؤها  البحث،"بين دفتي هذا 
 لكنها محفورة في متنه "

، التي كانت لنا خير انتصار مجوج انتقدم بعرفان خالص لأستاذتن 
موجه ومعين، والتي لم تبخل علينا بفيض علمها ووقتها، فكانت 

 الأثر البالغ في مسار هذا البحث وتصوبيه.لتوجيهاتها السديدة 

هذا العمل كما نتقدم بجميل الشكر لكل من له بصمة في إتمام 
 ه، أو وهبنا وقته وخبرته البسيط، إلى كل من فتح لنا بابا لمكتب 

كما نتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة كل باسمه لموافقتهم على 
 مناقشة هذه المذكرة. 

 ا ودعموا هذا العمل سواء من قريب أو بعيد.وشكر لكل من أعانو 
 

 الإهـــــداء 

 الشكـــــــــــــــر والعرفان 

 الغلاف،تكمن جهود لم تكتب أسماؤها على  البحث،"بين دفتي هذا 
 لكنها محفورة في متنه "

، التي كانت لنا انتصار والدكتورة مجوج اأتقدم بعرفان خالص للأستاذتن 
والتي لم تبخل علينا بفيض علمها ووقتها، فكانت خير موجه ومعين، 

 حث وتصوبيه.لتوجيهاتها السديدة الأثر البالغ في مسار هذا الب 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإهـــــــــــــــــــــــــداء    
ى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وأهله الحمد لله وكف

 ومن أوفى
الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية   

بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى، أهديها إلى روح أبي 
زوجي  العزيزة حفظها الله إلى أميالطاهرة، إلى الغالية على قلبي 

سندا لي في الحياة، إلى عائلته الكريمة، إلى جميع  أدامك الله العزيز
وأخواتي الأعزاء حفظكم الله. إخوتي  

إلى جميع زملاء الدراسة في دفعتنا خاصة زميلتي في هذا العمل   
وفقكم الله إلى أصدقاء الإقامة خاصة رفيقة الغرفة دمتي صديقتي 

 الغالية، إلى كل من ساعدني وشجعني حتى لو بكلمة.

 

اعه أسماء بن شع  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 قائمة المختصرات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهـــــــــــــــــــــــــــــــداء

، إلى إلى من كانوا  القلوب التي آمنت بي حين كان الطريق طويلاا
 سبباا في أن أصل إلى هذه اللحظة بعد تعبٍ وسهرٍ وصبر،

 أهدي هذا العمل.

…النور الذي أضاء دربي، والقلب الذي منحني القوة إلى أمي الحبيبة
…إلى من شاركني بثينة وملاك  تي العزيزاتأخواإلى . كلما ضعفت

 إلى عائلتيوالفرح. تفاصيل أيامي، وكان حضورهن مصدراا للطمأنينة 
والتشجيع …التي كانت السند بعد الله، والتي أحاطتني بالمحبة الكريمة
لوقوفكم إلى جانبي أعظم الأثر في مواصلة هذا المشوار. فكان  

…الذين أناروا لنا طريق المعرفة بعلمهم فاضلإلى أساتذتي الأ
مثالًا للعطاء والإخلاص. وتوجيههم وكانوا  

بالمحبة والفضل، وتقديراا  المتواضع عرفاناأهديكم جميعاا هذا العمل 
 لكل من كان له أثر جميل في هذه الرحلة.

ن الزهرة  ـ ــــبني   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المختصرات

 المختصر  الاسم الكامل 
المدني الجزائري  القانون  ج ق. م.    

الجزائرية الجريدة الرسمية ج. رج.    
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 مقدمــة 
، حيث يجمع بين البعد 1يُعدّ الوقف من أهم المؤسسات التي أبدعتها الشريعة الإسلامية      

وتسبيل  الأصلتحبيس  فكرةيقوم على  فالوقفالتعبدي والوظيفة الًجتماعية والًقتصادية، 
 ،لبر والخير المختلفةالوقف في أوجه ا الًنتفاع بعوائد ستدامةإ ما يتحقق معه وهو المنفعة 

وعبر الأجيال المتعاقبة، فالوقف استثمار حقيقي تتحقق معه التنمية المستدامة بأبعادها 
  الًجتماعية والًقتصادية وحتى البيئية.

المكانة التي حضي بها الوقف عبر العصور بالنظر للخدمات الجليلة التي قدمها  إن      
انوني ينظم أحكامه ويحميه في مواجهة المساس بوجوده، إذ تعرض استدعت وجود إطار ق

عتداء عليه وتحويل وجهته، وهو ما استدعى تقنين الوقف في مراحل زمنية معينة إلى الً
 ه.أحكامه ضمن نظام قانوني خاص ب 

أدت إلى التفريط فيه في كثير من الأحيان،  عديدة،تحديات  الوقف واجهفي الجزائر       
التي أنشأت حتى قبل الوجود  الجزائريةمصادرة العديد من الأوقاف  على ل المستعمرفقد عم

  .2العثماني والذي ازدادت وانتعشت الحركة الوقفية في ظله
تحظى الأوقاف بالًهتمام الكافي وتعرضت للإهمال  لم استعادة السيادة الوطنية بعد      

 التعجيل  إلىالجزائرية  بالسلطاتالوضع الذي أدى  وتراجع دورها بشكل كبير جدا،
يضم إحدى عشر مادة تنظم عمل  ذي، ال3يتعلق بالأوقاف 283-64الأمر رقم بإصدار 

هداف الوقف، وتحديد من يسيره أ حصر الأوقاف العامة، وضبط  بموجبهالأوقاف، حيث تم 
لها الأملاك و غيرها من المواد التي لم تكن كافية لعدم استيعابها الشامل للوضعية التي آلت 

، تصرفا تبرعيا بوصفهالذي اعترف بالوقف  4 1984الوقفية، ثم جاء قانون الأسرة الجزائري 

 

ى آيات الًنفاق والصدقة  شروعيته استندت إلن الكريم إلً أن مآصراحة في القر  )الوقف( عدم ورود لفظمن  بالرغم  1
نإسَانُ انإقَطَعَ عَنإهُ عَمَلُهُ إِلًا مِنإ ثَلَاثَةٍ: إِلًا مِنإ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوإ عِلإمٍ وأكدتها السنة النبوية يُنإتَفَعُ بِهِ، أَوإ وَلَدٍ  : "إِذَا مَاتَ الإإِ

عُو لَهُ"  ". صَالِحٍ يَدإ
لى الًستقلال، مجلة العلوم الإنسانية إالوقفية في الجزائر من الًحتلال الًهتمام بالأملاك طراد طارق، مبررات   2

بوضياف محمد صالح، أثر الأوقاف في تعليم العربية . كذلك: 16 ص ، 2016، سنة 27، العدد 08والًجتماعية، المجلد 
ـ  18 ص، 2021، سنة 01، عدد 05، المجلد أيام الخلافة العثمانية في الجزائر، مجلة علمية دولية محكمة نصف سنوية

19 . 
 . 1964سبتمر  25المؤرخة في   35، عدد  ج، ج ر 1964سبتمر 17خ في المؤر    3
 . 1984جوان    12المؤرخة في   24، عدد ج، ج ر 1984جوان  9المؤرخ في    4
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ني للملك الوقفي كصنف من أصناف الملكية إلً بموجب يتم الًعتراف بالوجود القانو  ولم
ليؤكد على اعتبار  2 25-90، وقد جاء قانون التوجيه العقاري رقم 19891دستور سنة 

انب الملكيتين الوطنية والخاصة، والذي نص على ضرورة نوعا ثالثا للملكية إلى ج الوقف 
ميها، حيث صدر في هذا الإطار إخضاع الأملاك الوقفية لقانون خاص ينظم أحكامها و يح

 تلاهالذي يُعد الإطار الأساسي لتنظيم الأوقاف وإدارتها واستثمارها،  103-91 رقم القانون 
وط إدارة الأملاك الوقفية وحمايتها وكيفيات الذي حدد شر  381-98م المرسوم التنفيذي رق

 و 705-01لقانون بموجب ا وذلكو توالت بعده التعديلات التي ثمنت قيمة الوقف 4ذلك
صدرت عدة مراسيم في إطار الًهتمام المتواصل بتحسين المنظومة  كما، 016-02 القانون 

 القانونية للوقف.
إطار  في جاء الذي 067-25ر القانون رقم ة التشريعية بصدو لتتوج هذه المسير       

تهدف إلى استيعاب كافة الإشكالًت التي  والتي الوقفية،شاملة للمنظومة  بمراجعة القيام
يطرحها موضوع الوقف ووضع الحلول الملائمة لها، إضافة لبعث الحركة الوقفية وتثمين 

امني والتكافلي ودوره في تحقيق التنمية دور الوقف في المساهمة في ترقية النشاط التض
 المستدامة.

الوقف هو حبس المال عن التملك بصفة بموجب هذا القانون اعتبر المشرع الجزائري أن       
بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة والخاصة أو  التصدق معمؤقتة، مؤبدة أو 
أعاد المشرع بموجب هذا  وقد ،بره عقد تبرعوهو ينشأ بموجب عقد الوقف الذي اعت  ،المشتركة

 رك، غير أن الذيالقانون إعطاء مكانة للوقف الخاص إضافة للنص على الوقف المشت 

 

 . 1989مارس  01مؤرخة في  09، ج رج، عدد  1989فيفري  28مؤرخ في   18-89الرئاسي رقم  رسومالم   1
 .  1990نوفمبر  18 المؤرخة في   49، عدد  جج ر  ، 1990نوفمبر  18المؤرخ في    2
 . 1991ماي  08المؤرخة في   21، عدد  ج، ج ر 1991افريل   27المؤرخ في    3
 . 1998ديسمبر  02المؤرخة في   90، ج رج، عدد  1998ديسمبر   01المؤرخ في   4
 . 0012ماي  23خة في المؤر   29، عدد ج، ج ر 2001ماي  22المؤرخ في   5
 . 2002ديسمبر  15المؤرخة في   83، عدد  ج، ج ر 2002ر ديسمب  15المؤرخ في   6
 . 2025جويلية   19المؤرخة في   47، عدد ج، ج ر 2025اوت   23المؤرخ في   7
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 ،1يعنينا في دراستنا هو الوقف العام وحده وهو ما حبس على جهات الخير ابتداءا أو بالمآل 
الأكثر أهمية وشيوعا في حيث نتطرق من خلال دراستنا لعقد الوقف العام بوصفه الوسيلة 

 إنشاء وتكوين الملك الوقفي.
لوسائل إنشائه وما يتعلق بها من  وتطرقتلقد تناولت العديد من الدراسات الوقف العام،    

 :الصددبهذا  أهم الدراسات التي ساهمت في إثراء هذه المذكرةلعل و إشكالًت، 
 للسنةائري" الوقفية في القانون الجز  "الحماية المدنية للأملاكأطروحة الدكتوراه بعنوان  ــ

تطرقت فيها لكافة المسائل المتعلقة  التي مجوج،للدكتورة انتصار  2015/2016الجامعية 
بالحماية القانونية للوقف كنوع ملكية قائم بذاته وركزت على جوانب الوقف المتعددة ذات 

في كأحد وسائل تكوين الطبيعة المدنية، وتضمن الدراسة تسليط الضوء على التصرف الوق
الباحثة اعتمدت في و أن   الملك الوقفي، غير أن الفرق بين هذه الدراسة ودراستنا الحالية ه

في حين دراستنا تسلط الضوء على عقد الوقف العام في ظل  ،10-91دراستها على قانون 
هذا  ، كما أن الباحثة تشعبت في دراستها وأخذت عدة جوانب أما في بحثنا06-25قانون 

 الأحكام المترتبة عليه. و على تكوين عقد الوقف العام  خاصنركز بشكل 
" الطبيعة القانونية لشخصية الوقف في القانون الجزائري ــ أطروحة دكتوراه بعنوان 

للدكتور سالمي موسى الذي تناول فيها  2015/2016 الجامعية للسنة والشريعة الإسلامية "
اعتبر الوقف مؤسسة قائمة بذاتها تتمتع  حيث الوقف،ؤسسة القانوني لم التكييفإشكالية 

 على ركزنابدراسة الباحث أننا  مقارنةتنا ما يميز دراسو  والًستقلالية، بالشخصية المعنوية
للشخصية المعنوية كأثر ينتج عن عقد  وتطرقناالجديد، عقد الوقف العام في ظل القانون 

 الوقف العام. 
 2026/ 2025الجامعية  للسنة" استدامة الوقف العام " أطروحة دكتوراه بعنوان ــ 

لضمان استمرار الًنتفاع  لازمةليات القانونية الفيها الآللدكتورة غدير فاطمة التي تناولت 
  هذه الدراسة مع دراستنا في كون كلانا يأخذ القانون الجديد  تلتقيحيث  بالوقف العام،

ما يميز فصحيح، ن عقد تصور استدامة دو  كما أنه لً يمكن له،مرجعا أساسيا  25-06
 .الوقف نشأةتركز بصفة خاصة على  أنهادراستنا 

 

وقف يحبسه  فهو الوقف الخاصوقف عام محدد الجهة ووقف عام غير محدد الجهة، أما  إلىينقسم  الوقف العام   1
هو وقف يحبسه  ف الوقف المشترك، أما معينين خص أو عدة أشخاصة من الذكور والًناث أو على شواقف على عقبال

 . الواقف ابتداء على جهة بر عامة وعلى شخص أو أشخاص معينين من قبله
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إلى تحقيق التكافل  وتهدفالله عز وجل  ىالوقف بوصفه صدقة يتقرب بها إل إن كما 
الًجتماعي بشكل مستدام، وانطلاقا من الًهتمام التشريعي بتشجيع الحركية الوقفية 

 تركيز الًهتمامجعة لتحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها، يستدعي والًستفادة منه كوسيلة نا
لمرجوة بالأولوية بالوسيلة التي ينشأ بها الوقف صحيحا، حتى يضمن له تحقيق الأهداف ا

منه، ولذلك تكتسي دراستنا أهمية بالغة من خلال تطرقنا للوسيلة التي ينشأ بها الوقف 
 جود القانوني عبر امتداد العصور. صحيحا، مما يضمن له استمرارية الو 

كما تكتسي دراستنا أهمية أخرى بالنظر لحداثة التشريع المنظم للتصرف المنشأ للوقف، حيث 
لكافة المسائل المتعلقة بعقد الوقف العام على ضوء المستجدات  نتطرق من خلال دراستنا

 ص شحيحة.     التي جاء بها القانون الجديد، حيث لً تزال الدراسات بهذا الخصو 
وجه الخصوصية في إنشاء عقد الوقف، ذلك أنه وإن  إبرازتهدف هذه الدراسة إلى كما    

كان عقد الوقف كغيره من العقود يفترض أن تحكمه القواعد العامة للعقود، إلً أن خصوصية 
الوقف سواء من حيث طابعه التعبدي والتكافلي، أو طابعه المستدام، إضافة لأهمية إرادة  

قين لمنافعه، دون إغفال دور السلطة الواقف في إنشائه وتحديد شروطه، وطبيعة حق المستح 
المكلفة بالأوقاف في الوصاية عليه، تفرض على أي باحث في هذا الموضوع أن يركز 

 اهتمامه على إبراز تلك الخصوصية في كل جوانبها، وهو ما تهدف دراستنا لتحقيقه. 
الوقف يخص كيفية تنظيمه لعقد انون الأوقاف الجديد فيما كما تأتي دراستنا لتقييم ق

 تحديدا، وتوضيح مدى شمولية أو قصور هذا التنظيم.
على عقد الوقف يقتصر فإنه الإطار الموضوعي من حيث حدود دراستنا ب وفيما يتعلق
دون الوقف الخاص والمشترك، ويأتي هذا  06-25الأوقاف الجديد رقم  قانون العام في ظل 

ريعه على أوجه البر والإحسان بصفة صرف نظر لأهمية عقد الوقف العام واتساع نطاق بال
لى إصعب حصره في فترة زمانية معينة وخاصة مع وجود إحالة في  الإطار الزماني. أما عامة

دراستنا ذلك فإن  ومع، الجديد القانون من  04المادة  بموجبأحكام الشريعة الإسلامية 
، مع 10-91في بعض الأحيان بالقانون الملغى  المقارنةجديد مع ستركز على القانون ال

بالإطار . أما فيما يتعلق الشريعة الإسلامية في مواضع الإحالة أحكام ىلإوجوب الرجوع 
حدود الإقليم الجغرافي الوطني للجمهورية الجزائرية  في الدراسة انحصرت فقدالمكاني 

المنشأة داخل الجزائر والتي  الأوقافصب على الديمقراطية الشعبية، حيث إن دراستنا تن 
 الجزائري. الأوقافلتشريع تخضع في إنشائها 



 مقدمـــة 

6 
 

  الإشكالية التالية: تطرح دراستناوبناء على ما سبق      
نظم المشرع الجزائري عقد الوقف المنشأ للملك الوقفي العام في ظل أحكام قانون  كيف

 ؟06-25الأوقاف الجديد رقم 
 بالدرجة المنهج الوصفيكالية اعتمدنا في دراستنا على تحليل هذه الإشمن أجل دراسة و 

 اءو الأولى وذلك للإحاطة بكافة الجوانب وبمختلف المعلومات ذات الصلة بموضوع بحثنا س
 فيهاعلى المستوى القانوني أو على المستوى الفقهي والشرعي في الحالًت التي أحال 

النصوص العامة    إلىبالإضافة  ،ومقاصدها أحكام الشريعة الإسلامية إلىالمشرع 
الذي قمنا من خلاله  المنهج التحليلي علىكما اعتمدنا ، والخاصة المرتبطة بالموضوع

بتحليل الآراء الفقهية والنصوص القانونية ومناقشتها ونقدها واستنباط الأحكام والنتائج من 
قانون الأوقاف القديم رقم   بين خاصةأسلوب المقارنة كما لم تخلو دراستنا من  خلال ذلك.

 .06-25والقانون الجديد رقم  91-10
أي عقد تقتضي التطرق لكيفية تكوينه من حيث الأركان والشروط ومن ثم  إن دراسة  

التطرق للأحكام المترتبة على تكوينه صحيحا والمتمثلة أساسا في الًلتزامات والحقوق 
التي نتطرق إليها بالنسبة لعقد الوقف العام  المترتبة عليه وانقضاءه، وهي نفس المسائل

ب الخصوصية في عقد الوقف العام، وبناءا على ذلك آخذين بعين الًعتبار إبراز جوان 
نحن بصددها  المقدمة التي إلى سيكون موضوع الدراسة مقسما إلى فصلين بالإضافة

 والخاتمة التي تضمنت مجموعة من النتائج وبعض المقترحات.
نتطرق فيه إلى تكوين عقد الوقف العام، وقد قسمناه إلى  للفصل الأول بةبالنس     

 على أساس اختلاف نظرة المشرع لكيفية تكوين عقد الوقف العام، إذ يميز بين مبحثين
، وتكوين المبحث الأولوهو موضوع  تكوين عقد الوقف العام في حالة الأوقاف الجديدة

 المبحث الثاني.وهو موضوع  ديمةعقد الوقف العام في حالة الأوقاف الق
، بعد نشوئه صحيحا عقد الوقف العامل لأحكام القانونيةفخصصناه  الفصل الثانيأما      

للحقوق والًلتزامات المترتبة على  المبحث الأولخصصنا  وقد قسمناه إلى مبحثين، بحيث
هاء عقد ة بانت الخاص للأحكام المبحث الثاني في إنشاء عقد الوقف العام، بينما تطرقنا

 الوقف العام. 
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عقد الوقف العام تكوين الأول:الفصل   
يصنف عقد الوقف العام ضمن العقود التبرعية ذات الطبيعة المتميزة، إذ يتجاوز في      

ليكون نظاما قانونيا يهدف إلى تحقيق مفعول اجتماعي مستدام  للملكيةهره كونه نقل جو 
على ذلك فإن عملية تكوين هذا  من خلال قاعدة " تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة " وبناءا 

الأمر  ويتعلق الجوهرية أركانه تحدد إلى نصوص تستندالجزائري،  العقد في التشريع
الواقف والموقوف عليهم كل من  المتمثلة فيو ، 06-25وقاف من قانون الأ 13لمادة با

إلً أنه لً يكفي وجود هذه الأركان وحدها لًعتبار العقد  ،ومحل الوقف وصيغة الوقف
على شروط  06-25من قانون  17إلى 14 صحيحا ومنتجا لأثاره، إذ نصت المواد من

 بطلانه. وعدمصحة العقد  من شأنه ضمان بماموضوعية وشكلية لكل ركن 
غير أن ما يميز الًتجاه التشريعي الجديد هو مراعاة التفرقة بين حالة الأوقاف      

الة وح  ،وفق الأركان والشروط القانونية السالفة الذكرالجديدة التي يتم انشاؤها ابتداءا 
 تسوية وضعيته الأوقاف القديمة التي لً ينشأ فيها الوقف من جديد، وإنما يصار إلى

 ،وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وفقا لآليات حددها القانون، واسترجاعه بإثباته
ثم  )المبحث الأول(، عقد الوقف العام في حالة الأوقاف الجديدة لتكوينحيث نتطرق 

 المبحث الثاني(.) القديمةالعام في حالة الأوقاف  تكوين عقد الوقف
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 العام في حالة الأوقاف الجديدة المبحث الأول: تكوين عقد الوقف 
حتى يكون الوقف صحيحا ومنعقدا قانونا، يتعين أن يستوفي أركانه الجوهرية      

التي أكد المشرع على وجوب توافرها لقيام هذا التصرف وترتيب أثاره القانونية، فالأركان 
ا المشرع بجملة بدونها ولقد أحاطهالعام تمثل العناصر الأساسية التي لً يقوم عقد الوقف 

في التكافل  المتمثلالشرعي  هبط ضمانا لسلامة العقد وتحقيقا لمقصدالشروط والضوا من
 الًجتماعي الذي يتحقق من خلاله استمرار تحصيل الأجر للواقف بعد الممات.

وجود الواقف بوصفه صاحب الأهلية ومصدر الإرادة  جهة من يقتضيالوقف  إن 
 منفعةتعيين الموقوف عليهم باعتبارهم جهة استحقاق خرى من جهة أ و  للوقف،المنشئة 

، بالإضافة إلى الموقوف الذي يشكل محل الوقف والذي يجب أن يستوفي شروطا الوقف
أن  غير ،موضوعية حددها المشرع لضمان صلاحيته للتحبيس وإمكانية إنشاء الوقف عليه

لً به، فهي تتضمن صح إالصيغة في عقد الوقف تعد ركنه الشرعي الأساسي الذي لً ي 
والتي لً تعد منتجه لأثارها إلً إذا استوفت الشروط التعبير عن إرادة الواقف في الوقف 

 في المادة  صراحةهذه الأركان  عددقانونا، حيث نجد أن المشرع الجزائري و  شرعاالمقررة 
وحدد شروط كل منها، ولذلك سوف نتطرق بداية إلى  ،06-25من قانون الأوقاف  13

ومن ثم نتطرق لباقي الأركان المادية  )المطلب الأول(الصيغة  الذي يتميز به الوقفركن 
)المطلب  التي يتطلبها عقد الوقف على غرار أي عقد آخر وفقا للنظرية العامة للعقد

 الثاني(.
 الشرعي للوقف الركنالمطلب الأول: الصيغة 

أن عقد الوقف في  ايح صر  06-25رقم  من قانون الأوقاف 16نص المادة  جاء   
يتم عن طريق تطابق الًيجاب والقبول، حيث يبرم عقد الوقف العام بتطابق الًرادتين، 
فالإيجاب هو إرادة الواقف في تحبيس أمواله وتسبيل منفعتها، أما القبول فهو تعبير 

بولهم الوقف عليهم، وهذا في حالة إذا كان ق عنالموقوف عليهم في عقد الوقف العام 
أما في حالة عدم ذكر الموقوف عليهم، فتكون السلطة وقوف عليهم جهة محددة، الم

  .1للقبول المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة

 

  . 06-25رقم   الأوقاف من قانون  25المادة  أنظر   1
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يرى البعض أنه  وهو ما يطرح تساؤل حول الطبيعة القانونية لهذا التصرف، حيث 
ة تصرف بإراد فهو التصرف الوقفي ذو طبيعة مزدوجة بموجب التعديل الجديد أصبح 

القبول، أما في حالة تصور القبول من الموقوف لً يتصور فيها  ي الحالة التيمنفردة ف
 .1عليهم نكون بصدد عقد

الحقيقة أن المستقرأ لقانون الأوقاف يتبين له أن النية الحقيقية للمشرع الجزائري هي  و 
ق، وبالتالي ادة منفردة يتم إفراغه في عقد رسمي يحرره الموث أنه يعتبر الوقف تصرفا بإر 

قف، أما القبول من السلطة المكلفة بالأوقاف فهو من تكفي إرادة الواقف وحدها لينشأ الو 
أجل حماية الأوقاف العامة والتمكين من إحصائها وجردها و يحقق أيضا الرقابة على 

أجل الًستحقاق و ليس الًنعقاد وهو ما مشروعيتها، أما قبول الموقوف عليهم فهو من 
وبالتالي فصفة العقد تفهم  ،2 06-25ا من خلال نصوص قانون الأوقاف رقم يتأكد جلي 

بمعنى إفراغ إرادة الوقف في محرر رسمي يعده الموثق والذي يطلق عليه عقد وقف، ولً 
لقبول، رغم صراح ينبغي أن يفهم عقد الوقف بمعنى الًتفاق الذي ينشأ بتقابل الإيجاب وا

 . 063-25من قانون الأوقاف  16نص المادة 
من يأخذ باللفظ ومن يجيز  بيناختلف الفقهاء  التعبير عن الإرادة،لطريقة  نسبةأما بال 

الوقف بالفعل دون اللفظ، ومنهم من يجيز الوقف بالتعاطي ومنهم من اشترط مع الفعل 
 .4قرائن دالة على إرادة الواقف

ذ بكل وسائل التعبير في حين أن المشرع الجزائري في نفس المادة المذكورة سابقا أخ  
لم يتطرق إلى شروط صحة الصيغة، لذلك كان من الضروري الرجوع للفقه  نهإلً أ

 ،الإسلامي لًستنباط الضوابط التي تضمن وضوح إرادة الواقف وتوافقها مع طبيعة الوقف
إمكانية الوقف المؤقت إلى جانب الوقف ب يعي الذي أقر مع مراعاة التطور التشر  كل ذلك

 .المؤبد

 

 .  90، ص 2025به الجديد، دار لًيمة، الجزائر، رقاني عبد المالك، قانون الأوقاف الجزائري في ثو   1
 . 06-25من قانون الأوقاف رقم  41،  25، 23المواد: أنظر  2
نصت على أن الًستحقاق قد يسقط في حالًت معينة  06-25من قانون الًوقاف رقم  42الإشارة إلى أن المادة  تجدر  3

 ى أن القبول شرط استحقاق.ورتبت عليه أيلولة الوقف إلى الأوقاف العامة، مما يدل عل
 .  68، ص 2011دار الثقافة، عمان، منذر عبد الكريم، أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون،  4
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وهي: الصيغة  لصحةحيث استقر الفقه على أربعة  ضوابط كمتطلبات موضوعية  
أن تكون الصيغة منجزة، أن تكون الصيغة دالة على التأبيد، ألً تكون الصيغة مقترنة 

 اشترط المشرع فقط لشكليةالناحية ا منبشرط باطل، أن يذكر فيها أوجه الصرف، أما 
أن تتم الصيغة  من قبل النظام القانوني، حيث يجب لًلتزام بالشكل الرسمي المعترف بها

قوة ثبوتية وحجية تحافظ  الوقفوفق إجراءات التسجيل والإشهار، ما يضفي على عقد 
ين ، وبهذا يظهر أن ركن الصيغة يجمع بعلى استمرار وجوده القانوني وحماية هذا الوجود

 موضوعيةالشروط ال إلى الشروطنقسم  ولهذالرسمية، اوضوح الإرادة والًلتزام بالإجراءات 
  .)الفرع الثاني ( للصيغة الشكلية الشروط و  )الفرع الأول ( للصيغة

 للصيغةالفرع الأول: الشروط الموضوعية 
ودقة، لموضوعية أن تعكس إرادة الواقف بوضوح ا ناحيةال منيشترط في الصيغة   

الصيغة  صحةأساسية لوقد حدد الفقه أربعة شروط  ،وبما يضمن صحة العقد وفاعليته
وهي أن تكون منجزة، ودالة على التأبيد، وألً تكون مقترنة بشرط باطل، وأن تتضمن أوجه 

 الصرف للمنفعة الموقوفة.
 أولا: أن تكون الصيغة منجزة 

، أجللى إر معلقة بشرط أو مضافة ويقصد بها أن تكون فورية نافذة في الحال، غي  
 ، 1لأن فيها تمليكا للمنفعة ترطون التنجيز في الصيغةالفقهاء عدا المالكية يشوجمهور 

ويرجع هذا الًشتراط لكون الوقف عقدا من عقود الًلتزام التي تقتضي نقل الملكية أو 
منجزة من الواقف، المنفعة في الحال، تماما كعقود الهبة والبيع، فمتى صدرت الصيغة 

حالتين تخرجان عن مبدأ ابل نجد وفي المق ترتبت عليها أثارها مباشرة بمجرد الًنعقاد.
 :2التنجيز
وهي التي يتوقف نفاذها على أمر مستقبلي قد يحدث أولً حالة الصيغة المعلقة  -1 

وقف يحدث، وهذا النوع يتنافى مع طبيعة الوقف شرعا لما فيه من جهالة، مما يجعل ال

 

مجوج انتصار، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق،    1
 . 66، ص  2015/2016عة محمد خيضر، بسكرة سنة جام

مية والتشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في ملاك العقارية العامة الوقفية بين الشريعة الإسلاالأوراد رفيقة،   2
 . 48، ص 2021/ 2020الحقوق، سنة 
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 ،عدم جواز التعليقباطلا عند جمهور الفقهاء إذ أن الأصل في التبرعات باستثناء الوصية 
 فإذا علقت على أمر موجود وقت صدور الوقف كان الوقف صحيحا.

ؤجل فيها تنفيذ الوقف إلى زمن مستقبل ي وهي التي  حالة الصيغة المضافة - 2
يجعل الوقف صحيحا عند  امم ثارها القانونية إلً بحلول ذلك الوقت،آمحدد، فلا تترتب 

 أغلب الفقهاء.
نجد أن المشرع الجزائري أخذ برأي جمهور  06-25لأوقاف لى قانون اإ بالرجوع

كام الشريعة الإسلامية ح ألا يصح الوقف إذا كان معلقا على شرط يتعارض مع فالفقهاء، 
 .1والتشريع المعمول به، فإذا وقع، بطل الشرط وصح الوقف

 ثانيا: أن تكون الصيغة دالة على التأبيد 
 باعتباره  06-25من قانون الأوقاف  08مادة عرف المشرع الجزائري الوقف في ال  

مما يدل على تراجع المشرع عن موقفه في  ،حبس المال عن التملك بصفة مؤبدة أو مؤقتة
ظل القانون القديم الذي كان يعتبر بموجبه أن الوقف الصحيح هو ما يتم على وجه 

 .2التأبيد، حيث يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن
قف المؤقت، والذي ينتهي بنفاذ المدة يدة أجاز المشرع الو فبموجب النصوص الجد 

حسب إرادة الواقف  يكون ل يبقى دائما تأبيد الوقف، أما تأقيته ، غير أن الأص3المحددة له
وعدم التعارض مع أحكام قانون  ،طبيعة الملك الوقفي والتشريع المعمول به مراعاةمع 

 .4الأوقاف
تنص على أن  التي الأسرةمن قانون  213المادة  تجدر الإشارة إلى ضرورة تعديل نص

  .على وجه التأبيدالوقف حبس المال عن التملك لأي شخص 
 باطل بشرطثالثا: ألا تكون الصيغة مقترنة 

قد اعتبر المشرع و ، أو يخل بأصله قفايجب ألً تقترن الصيغة بشرط ينافي حكم الو   
يجب احترامها والتقيد بها، ما لم تكن أن شروط الواقف التي يضعها لوقفه محل اعتبار، و 

لمعمول بهما أو لأحكام الشريعة الإسلامية، أو ما يقتضيه عقد مخالفة للتشريع والتنظيم ا
 

 . 06-25من قانون الأوقاف رقم   53أنظر المادة    1
 الملغى.  10-91نون الأوقاف رقم  من قا 28أنظر المادة    2
 . 06-25من قانون الأوقاف رقم   54أنظر المادة    3
 . 06-25من قانون الًوقاف رقم   22أنظر المادة    4
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، فإذا تضمن عقد الوقف شرطا مخالفا، ترتب 1الوقف من مقتضيات كضرورة توثيق عقده
 .2على ذلك بطلان الشرط مع بقاء الوقف صحيحا

 صرف أوجه ال تحديد رابعا:
لً خلاف بين الفقهاء في أن تكون جهة الصرف في الوقف معلومة، إنما الخلاف   

 الآراء المختلفة  بينوتوفيقا  ،3ينصب في اشتراط ذكر المصرف في الصيغة والتصريح به
ذكر  افإن عدم اشتراط تعيين المصرف في الصيغة لً يؤثر على صحة العقد، فإذ

جاءت الصيغة  فإن، ومحددين معلومين يكونواأن فلا بد  الصيغةالموقوف عليهم في 
 .4مطلقة فإن الوقف يكون صحيحا ويصرف إلى الفقراء والمساكين

صرف في الصيغة من خلال موقفه اتجاه ذكر أوجه ال فنستنتجأما المشرع الجزائري   
الذي أعتبر فيه الأملاك التي لم يحدد الواقف  06-25من قانون الأوقاف  11المادة 
العامة المصونة، وهذا ما  لها والتي يتعذر معرفة مصارفها من الأملاك الوقفية مصرفا

م وقف ل بأنهغير محدد الجهة،  العامالوقف عرفت  التي من نفس القانون  08أكدته المادة 
 ،يحدد مصرف معين لريعه، فيصرف ريعه في أعمال وأوجه البر والخير العامة

نها يد جهة الصرف في صيغة الوقف العام لأفالنصوص هنا واضحة لعدم اشتراط تحد
 .5محددة بنص القانون 

 
 
 
 

 

 . 06-25من قانون الأوقاف رقم   18أنظر المادة    1
 . 06-25من قانون الأوقاف رقم   53أنظر المادة    2
وذكره صراحة في الصيغة ليعلم مصرف الوقف وجهة استحقاقه وإلً   فبالمصر من اشترط التصريح  من الفقهاء هناك  3

لكنهم لً يمانعون  الحنيفة باستثناء أبي يوسف، ومنهم من لم يشترط ذلك، لفقهاءالفقهاء الشافعية وارأي  وهوبطل الوقف 
عقدا ويصرف إلى الفقراء لكن في حالة عدم التعين لً يعتبرون الوقف باطلا بل يعتبرونه صحيحا ومن ،تحديد جهة المصرف

 .أبي يوسف والمالكية والحنابلة رأي وهو   ،إلى أي جهة من جهات البر يحددها العرف أووالمساكين 
  181 ، ص2011، الطبعة الثانية الأردن،عكرمة سعيد صبري، الوقف الإسلامي بين النظري والتطبيق، دار النفائس،   4
-184 . 
 . 70مجوج انتصار، مرجع سابق، ص   5
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 للصيغة الشكليةالفرع الثاني: الشروط 
الواقف بل يشترط أيضا أن على وضوح إرادة صحة الصيغة  فيلً يقتصر الأمر   

تتم صياغة العقد وفق شروط قانونية رسمية تمنحه الصفة القانونية وتضمن اعتراف النظام 
تجلى هذه الشروط في التقيد بالإجراءات الشكلية المعترف بها، بدءا بتوثيق الصيغة به، وت

 رها.لجهات المختصة بالأوقاف وأخيرا إشهافي محرر رسمي، ومن ثم تسجيلها لدى ا
 أولا: الرسمية 

 العقد بأنه ق م من 324المادة  بموجبالرسمي  العقدعرف المشرع الجزائري      
لديه أو  يتمعمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما أو ضابط  فيه موظف يثبت الذي
 .من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه يتلقاه

وتأسيسا على هذا التعريف، فإن عقد الوقف يخضع لذات المقتضى، إذ نص قانون   
وإلً  لدى الموثق صراحة على وجوب تحرير عقد الوقف 53في المادة  06-25الأوقاف 

إذ أوجب قانون الأوقاف تحريره في  ،، وهو ما يقتضي إبرامه أمام موثق مختصكان باطلا
من ذمة  المالثار دائمة تمس حق الملكية وتخرج آن شكل رسمي، نظرا لما يترتب عليه م

 .الواقف خروجا نهائيا
وقف قام بتحريره  بإعلام السلطة المكلفة بالأوقاف بكل عقد الموثق كما ألزم المشرع

نسخة من العقد إلى  بإرسال خ تحريره للعقد، كما عليه أن يلتزميوما من تاري  60في أجل 
 .1هاستيفاء الإجراءات المعمول ب السلطة المكلفة بالأوقاف بعد ا

، خاصة وعدم انتاجه لآثاره وعليه فإن تخلف الرسمية يؤدي إلى بطلان عقد الوقف  
 في العقد. ركنشكلية هنا إذا تعلق بعقار، لكون ال

 ثانيا: التسجيل 
عملية في إطار  يعد التسجيل إجراء إداري يقوم به موظف عمومي مؤهل قانونا  

جبائية تقوم بها مصلحة الضرائب وفق قواعد وضوابط محددة قانونا، يتم من خلالها تأدية 
 .2ةالرسم المستحق لحساب الخزينة العمومي 

 

 . 06-25الأوقاف  قانون من   26نظر المادة  أ  1
بلقاضي كريمة، الكتابة الرسمية والتسجيل والشهر في نقل الملكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة   2

 . 83، ص 2004/2005 سنةالجزائر، 
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تمهيدا  لوقف في سجلات رسمية،يمكن من تثبيت عقد احالة الأوقاف فإنه  وفي   
 .1لعملية الإشهار لًحقا، حيث يستفيد الوقف من الإعفاءات الجبائية

أن  على 06-25من قانون الأوقاف  12المادة هذا الإطار نص المشرع في  فيو 
بائية الوقف المشترك من الإعفاءات الج  فيتستفيد الأملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية 

وفي ذلك تشجيع  ،المنصوص عليها في التشريع المعمول بهوشبه الجبائية والجمركية 
 على الوقف العام والمشترك بالنظر لطبيعة مصارفه الخيرية. 

على ضرورة إخضاع الأوقاف المنقولة  من نفس القانون  24المادة نصت  بالمقابل   
ء كان كل وقف سوا فإن وبالتالي بهما، للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول

عقارا أو منقولً يكون خاضعا للتسجيل كقاعدة عامة وذلك أمام مفتشيات التسجيل 
أعلاه أيضا ألً تعفى من التسجيل إلً ما  12المختصة إقليميا، كما أنه يفهم من المادة 

خلال  مشترك، ويتضح منالوقف الخيرية من الحصة الكان منها عاما ويدخل ضمنها 
 الجزائري للوقف العام على حساب الوقف الخاص. ضا تشجيع المشرعالمادة أي 
والجدير بالذكر أنه في حالة عدم مراعاة إجراء التسجيل، فإن عقد الوقف المتعلق     

 .2بالعقار يكون محل لرفض الإيداع من طرف المحافظ العقاري 
 ثالثا: الشهر 

 الرسمي  العقدلعام في مواجهة الغير، فنفاذ قف االو  عقد لنفاذ شرطا يعتبر الشهر    
الأمر  من 16و  15 المواديبدأ من تاريخ نشره في الشهر العقاري، وهذا ما نصت عليه 

وقد نصت المادة  ،3العقاري المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  74-75
ق بالأملاك لمتعلسمي ايخضع العقد الر على ضرورة أن  06-25من قانون الأوقاف  24

وبمجرد حدوث ذلك يلتزم الموثق  ،الوقفية العقارية لإجراءات التسجيل والشهر العقاري 
 بتمكين السلطة المكلفة بالأوقاف بنسخة من العقد المشهر.

وبناء على هذا فإن نفاذ عقد الوقف يظل مرهونا بإجراءات الشهر وذلك لتحقيق   
ية القانونية الجديدة للأملاك حماية لهم في الوضعغير ب غاية مزدوجة تتمثل في إعلام ال

تعاملاتهم العقارية من جهة وحماية هذه الأملاك نفسها من جهة أخرى، كما يعد الشهر 
 

 . 270ص مرجع سابق، رقاني عبد المالك،   1
 . 79ص   2004مه، مي لأملاك الوقف في الجزائر، دار هو رمول خالد، الإطار القانوني والتنظي  2
 . 1975نوفمبر  18، المؤرخة في 92، ج ر ج، عدد 1975نوفمبر  12في  مؤرخ  3
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حيث تخصص لكل  ،الأداة الرسمية التي تمكن الدولة من مراجعة وضبط الأملاك الوقفية
يه، كما تحتوي على قع عللتي ت عقار تقريبا صفحة كاملة تدون عليها جميع التصرفات ا

 .1، فتحدد مساحته وموقعهللعقارالوصف المادي 
 الوقف لعقدالمطلب الثاني: الأركان المادية 

في كل  06-25الأركان المادية للوقف وفقا لما جاء في قانون الأوقاف رقم  تتمثل  
الموقوفة( من الواقف، الموقوف عليه)الجهة المستحقة للوقف( وكذلك المال الموقوف)العين 

 لتحقيق وألضمان صحة الوقف  إماتوافر مجموعة من الشروط حيث تتطلب هذه الأركان 
أحد   فقد إذابطلان الوقف، أما  على ذلك  ترتبصحته  شروطأحد  الركننفاذه، فإذا فقد 

فإنه من  ولذلكعدم نفاذ الوقف في حق الغير إلً بموافقتهم،  على ذلك ترتبشروط النفاذ 
 ، الواقفلشروط  )الفرع الأول( بينها، حيث نتطرق في هذه الشروط والتفرقة المهم توضيح

)الفرع  فيشروط الموقوف عليه  وأخيرا  ،الثاني( الفرع) الوقف في شروط محلثم 
 الثالث(.

 الواقف ركن الفرع الأول: 
لم يتولى المشرع الجزائري تعريف الواقف تعريفا صريحا، وإنما اكتفى ببيان      

أهم  أنحيث  ،القانونية وشروط صحته، مما يستوجب الرجوع للفقه لتحديد مفهومهصفته 
"المكلف الذي أخرج ماله عن ملكه بمحض إرادته  الذي يعرفه بأنه: ذلكتعريف له 

التأبيد، قاصدا إنشاء حقوق عينية عليها للمستحقين يقوم المنفردة في وجوه البر، على وجه 
حددة واحتراما لإرادته التي تسهر الدولة على احترامها بتعينها الواقف بصفة تامة وم

  .2وتنفيذها"
 
 
 
 
 

 
 

الأكاديمية للبحث  المجلةقونان كهينة، نظام الشهر العيني كأساس السجل العقاري القائم على مسك الدفاتر العقارية،   1
 . 504، ص 2020، 04ددع ،وزو تيزي ، معمري  مولودالقانوني، جامعة 

 . 72خالد، مرجع سابق، ص  رمول  2 
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 الوقف من الواقف صحةأولا: شروط  
لصحة تصرف الواقف يشترط أن تجتمع فيه الشروط التالية والتي حددها المشرع    

وهي: أن يكون الواقف شخصا  06-25قانون الأوقاف  من 14الجزائري في المادة 
أن تكون إرادته سليمة وحرة و ، أن يكون الواقف مالكا للمال المراد وقفه معنوياطبيعيا أو 

 وغير معيبه.
 أن يكون الواقف شخص طبيعي أو معنوي  -1 

لً تقتصر صفة الواقف على الشخص الطبيعي بل تشمل كذلك الشخص المعنوي     
 القربة إلى الله. نيةفالشخص الطبيعي هو الذي يتصور وقفه لتوفر 

القربة إلى الله، على  نيةأن الفقهاء اختلفوا في الشخص المعنوي وذلك لًنعدام  لًإ 
 ممثلهوخاصة أن  ،الوقف لإنشاءاعتبار أن الشخص المعنوي ليس له الًرادة اللازمة 

لً يملك سلطة التبرع، إلً أن هذا الطرح ليس بالضرورة صحيحا في هذا الإطار،  القانوني
على الأشخاص المعنوية العامة نظرا لطبيعتها الوظيفية ط شر فبينما يستعصي هذا ال

المكرسة لخدمة المصلحة العامة التي لً تستلزم نية التبرع، نجد إمكانية تجسيده لدى 
أن إرادة الشخص المعنوي الخاص تنعكس  إلىويرجع ذلك ، الأشخاص المعنوية الخاصة

ذا ما يتماشى مع موقف المشرع وه، من خلال القائمين عليه، مما يسمح بتصور نية القربة
الذي فتح المجال للأشخاص المعنوية  06-25الأوقاف  قانون  14الجزائري في المادة 

 . 1الخاصة لإنشاء الأوقاف وفق الضوابط القانونية
 أن يكون الواقف مالكا للمال المراد وقفه  -2

عينيا أو منفعة،  انك اءمطلقا سو للمال الموقوف ملكا  مالكا يشترط أن يكون الواقف   
شرط  فهو ،والتبرع لً يصح إلً ممن يملك ،لأن الوقف تبرع ،ن يكون ملكا باتا لًزماأأي 

   .2باطلاالوقف  عقدلصحة الوقف وإلً كان 

على ألً يكون المال الموقوف محل  06-25من قانون الأوقاف  15نصت المادة  قدو  
ء ملكا تاما، حتى يستطيع التصرف فيه، ولهذا ينبغي أن يكون الواقف مالكا للشي نزاع،

 

سالمي موسى، الطبيعة القانونية لشخصية الوقف في القانون والشريعة اسلامية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،   1 
 . 34، ص  2016/ 2015  نة، س1جامعة الجزائر 

 . 41سالمي موسى، مرجع سابق، ص   2 
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فضوليا في تصرفه، وتتوقف  فيعتبرنه يملكه أي حالة ما إذا وقف شخص مالً على وف
  .1ازه نفذ وإلً بطل الوقفصحة الوقف على إجازة المالك، فإن أج 

 أن تكون إرادته سليمة حرة وغير معيبة - 3 
 هن يكون أهلا لممارسة تصرفات ن المشرع يشترط في الواقف أأومفاد هذا الشرط   

ومن يصح تصرفه في نظر المشرع  ،الواقف ممن يصح تصرفه يكون ن أالإرادية، فينبغي 
، ويشترط في 2الذي لً تشوب إرادته عارض من عوارض الأهلية  المدركهو الشخص 

الواقف أن تكون إرادته سليمة وحرة وهو ما يقتضي توافر الأهلية القانونية من جهة، 
 فاء عيوب الرضا من جهة أخرى.وانت 

لى إنشائها والتعبير عنها، في حين تهدف فالأهلية تضمن سلامة الإرادة من حيث القدرة ع  
عيوب الرضا إلى حماية هذه الإرادة من كل مؤثر خارجي يشوبها كالإكراه الرضا من  سلامة

 أو الغلط أو التدليس.
 الأهلية الكاملة  -أ

 الأهلية الكاملة: تتطلب
التصرفات الضارة   لإبرامسن القانوني بال الواقف  يتمتعأن فيجب  تحقق سن الرشد -

يبطل وقف  حيثسنة كاملة  19وهو ضررا محضا ومنها الوقف باعتباره تصرفا تبرعيا، 
  .3مميزا أو غير مميز كان  اءغير البالغ سو 

 اعتبار الأصل أن لً وقف لمن لً عقل له لأن من فقد عقله لًأن يكون عاقلا:  -
 يصح الوقف ممن فقد عقله ات، لذلك لًلأقواله وأفعاله في المعاوضات أو التبرع

كالمجنون، أو من كان عقله ناقصا كالمعتوه، ويلحق بهما كل من حصل خلل في عقله 
لً يكون أهلا لمباشرة م التي اعتبرت أن  قمن  42وهذا ما أكدته المادة  4لأي سبب كان

  .يز لصغر سنه أو عته أو جنون يلتما ن فاقد الحقوق المدنية من كا
 

 . 76جع سابق، ص تصار، مر مجوج إن   1 
، ص  2012الدين موسى، عقود التبرع الواردة على المليكة العقارية، الجزء الأول: الوقف، دار الزهران، فنطازي خير   2 

51 . 
لنيل شهادة الماجستير، مقدمة  مذكرةقرعاني موسى، عقد الوقف وطرق الإثبات في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري،   3 

 . 34، ص 2014/ 2013 سنة، 1جزائر يوسف بن خدة جامعة ال
لنيل شهادة مقدمة  أطروحةعبد الرزاق، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه والقانون الجزائري، بوضياف   4

 . 143، ص 2005/2006 سنةالدكتوراه، جامعة الحاج الأخضر باتنة، 
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الأصل أن تصرفات السفيه قبل الحجز عليه  قف محجوز عليه:ألا يكون الوا -
 هن سفهأصحيحة، وعليه فإن الوقف يقع صحيحا إذا كان في هذه المرحلة، إلً إذا ثبت 

هذه ي ف في الواقف قبل تصرفه الوقفي، فيكون الوقف باطلا ياظاهرا ومتفش امر أكان 
      .1الحالة 

 خلو الإرادة من عيوب الرضا -ب
 يشترط أن تخلو الًرادة من عيوب الرضا وفقا للقواعد العامة: حيث

ضرب أو الخر بالقتل أو آفلو هدد شخص أن تكون الإرادة غير مشوبة بالإكراه:  -
قف من وقوع ما هدد به، كان الو  خوفاإتلاف ماله إن لم يقف عقاره على كذا، فوقفه 

 . 2يعدمه الرضا، ويفسد الًختيار، أو  باطلا، لإن الإكراه يعدم
يعتبر التدليس أحد عيوب الرضا التي نص  :سأن تكون الإرادة خالية من التدلي -

، وبإنزال ذلك على عقد الوقف العام، يتحقق 87و  86في المادتين  م قعليها المشرع في 
 ة ويترتب على ثبوته قابلية الوقف للإبطال. التدليس نتيجة التضليل أو كتمان واقعة جوهري 

يعد الغلط من عيوب الرضا التي تمس سلامة أن تكون الإرادة سليمة من الغلط:  -   
لإبطال الوقف العام إذا وقع في صفة جوهرية من المال إرادة الواقف، ويكون سببا 

ئه، وذلك تطبيقا الموقوف أو في الجهة الموقوف عليها، وكان هو الدافع الأساسي لإنشا
 .م قمن   83و  82للمادتين 

 الواقف منثانيا: شروط نفاذ الوقف 
 أن يكون الواقف غير محجوز عليه لدين -1

منع الواقف من  والمراد به ،صيانة حقوق دائني الواقفمن أجل  هوهذا الشرط  إن  
 لى تهريب أمواله من دائنيه، فيخرجها من ملكه بالوقف.إأن يلجأ 
إما يقفها بعد حجر عليه، بسبب الدين أو يقفها وهو  فهو  ا وقف أموالهفالمدين إذ  

إذا كان وقف المدين قبل أن يتم الحجر عليه فتصرفه صحيح، أما ، و غير محجور عليه
فإن كان دينه مستغرقا لكل ماله ووقف هذا المال الذي  ،إذا كان وقفه بعد الحجر عليه

 

   . 36ع سابق، ص قرعاني موسى، مرج  1
 . 485، ص  1984، أحكام الوصية والميراث والوقف، مكتبة الفلاح، الكويت، أحمد الغندورو   دينشعبان زكي ال  2
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، أما إذا 1يجيزوه بطل الوقف فإن لم  ،لدائنينحجر عليه كان الوقف موقوفا على إجازة ا
  .2كان الدين غير مستغرق لكل ماله ووقف ما زاد على ما يفي بدينه فالوقف صحيح

وبالرجوع إلى القواعد العامة فإن المحجوز عليه لدين لً يجوز أن يتصرف في ماله 
ينه وهذا ما أي تصرف يضر بغرمائه، ذلك لأن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بد

من نفس القانون قرة الثانية فال 192، كما نصت المادة م قمن  188ت عليه المادة نص
 على أنه إذا كان التصرف تبرعا فإنه لً ينفذ في حق الدائنين.

 ألا يكون الواقف مريضا مرض الموت-2
ممارسة أعماله المعتادة،  عن الشخص معه مرض الموت هو المرض الذي يعجز  

 الموت إما أن يكون مدينا أو غير مدينا. مرض مريضالو 
إذا كان مدينا غير محجوز عليه وكان دينه مستغرقا لماله فإن وقفه  الحالة الأولى:   

ن الدين مستغرق ذلك لأ ،ولً مجال لإجازة الورثة ،بل يتوقف على إجازة الدائنين غير نافذ
ن له ورثة ينفذ الوقف فيما تبقى لم يكفإن  ،كان غير مستغرق لكافة ماله ماله كله، أما إذال

من ثلث ما يتبقى بعد الدين ينفذ  كلهوإذ كان له ورثة ينظر إذ كان الموقوف  ،من ماله
الوقف كله وإذ كان الموقوف كله أكبر من الثلث فينفذ مقدار الثلث والباقي يتوقف على 

 إجازة الورثة.
 عليه فإن وقفه نافذ إذا كان فيإذا كان غير مدين وغير محجوز  ية:الحالة الثان  

حدود الثلث حكمه حكم الوصية، أما إذا وقف على وارث لً يجوز حتى إذا كان على 
 .3الثلث، إلً بإجازة باقي الورثة، وذلك قياسا على القاعدة الفقهية "لً وصية لوارث "

 متعلقةلالم يتطرق إلى التفاصيل  06-25قاف إلً أن المشرع الجزائري في قانون الأو    
بل اكتفى بإجازة صاحب  ،دائنين والورثةالالموت ولم يفصل بين  مرض مريضبال

منه، التي أدرجت حالة مريض مرض الموت من  53المصلحة وهذا ما أكدته المادة 
لمريض مرض الموت، صدر من ا إذاعقد الوقف باطلا  وعدتضمن حالًت بطلان العقد 

أن الوقف في هذه الحالة يكون نافذا في حالة  يمما يعن ،إلً إذا أجازه صاحب المصلحة
 الدائنين. و الورثة أ اءي إجازة صاحب المصلحة سو واحدة ألً وه

 

 . 88، ص 1998سنةالشيخ مصطفى الزرقا، أحكام الأوقاف، دار عمار،   1
 . 144بوضياف عبد الرزاق، مرجع سابق، ص   2
 . 220_ 219عكرمة سعيد صبري، مرجع سابق، ص   3
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 الفرع الثاني: محل الوقف 
ولقد بين العين الموقوفة هو محل الوقف الذي يرد عليه الوقف،  أو مال الموقوف ال   

 06-25الأوقاف  قانون من  15المشرع طبيعة المال الموقوف من خلال ماورد في المادة 
إما عقارا، أو منقولً أو نقودا، أو حقوق مادية أو  يكون المال الموقوفعلى أن  بنصه

 تحديدفي  المشرعوسع حيث  ،معنوية، أو منفعة، وكل ما يمكن اعتباره مالً ولو مشاعا
 طبيعة القانونية لمحل الوقف ليشمل كل ما يعتبر مالً. ال

ه تم ذكرها في نفس المادة وهي: أن جملة من الشروط لصحت إلً أنه أحاطه ب    
أن يكون و ذات مملوكا للواقف وقت العقد، الب  اأن يكون معين و  مشروعا )متقوما(، يكون 
  .مفرزا
 محلاوعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى أنواع العين الموقوفة وإلى شروط صحة ونفاذ  

 الوقف.
 أولا: أنواع العين الموقوفة 

 ،1شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولً يمكن نقله منه دون تلف  كل هو  :العقار-1
والفلاحية  العمرانيةلأراضي كاوهو الأصل  عقار بطبيعتهحيث ينقسم العقار إلى قسمين 

في حقيقته منقول بطبيعته، ولكنه ألحق  هو الذي العقار بالتخصيصو  ،والبنايات والنبات
يستوجب شرطين ليكون  والذيطبيعته ولكن بالتبعية، بعقار معين، فهو عقار لً بمادته أو 

 .2لخدمته أو استغلاله المنقولمنهما وتخصيص  لكلاتحاد المالك  هماعقار بتخصيص 
فعل مع لم يعرف المشرع الجزائري المنقول بشكل مباشر وواضح كما  :المنقول-2

بمفهوم المخالفة هو العقار بل اكتفى بقول بعبارة " كل ماعدا ذلك فهو منقول "، فالمنقول 
خر دون تلف لأنه يعتبر شيء غير مستقر في آمكان  ىكل شيء يمكن نقله من مكان إل

قسمين المنقول  ىالحيوانات والسيارات والًثاث ...، وتنقسم المنقولًت إلكحيزه وغير ثابت 
أخر دون تلف، والمنقول بحسب  ىوهو كل شيء يمكن أن ينتقل من مكان إل بطبيعته

 

   من ق م.  683المادة  أنظر   1
 . 32_ 19الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، دار احياء التراث العربي، بيروت، ص  ،السنهوري عبد الرزاق  2
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منقول بحصده أو هدمه أو قطعه  ىهو عقار بطبيعته على أنه موشك أن يؤول إلو ل آالم
 .1أو اقتلاعه

قسموا المنقولًت بشكل  عند حديثهم عن المنقول الذي يصلح وقفه، إلً أن الفقهاء  
يمكن الًنتفاع به دون إتلافه  الذييراعي خصوصية الوقف واستمراره، فميزوا بين المنقول 

المواد كلً يمكن الًنتفاع به دون اتلافه  الذيمنقول الو  ،ت، السيارات...الكتب، الحيواناك
ولًت التي يمكن أجازوا وقف المنق حيث صرف المباشر....لالًستهلاكية، النقود الموقوفة ل

الًنتفاع بها دون اتلافها، لأنه يتحقق فيه معنى الوقف وحقيقته من تحبيس الأصل 
أما المنقولًت التي لً يمكن الًنتفاع بها دون  ،ر الفقهاءوتسبيل المنفعة وهو اختيار جمهو 

لً يمكن  لأنهاتلافها فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز وقف هذا النوع من المنقولًت، 
الًنتفاع به إلً مع تلف عينه وهذا يخالف المقصود من الوقف، إلً أن وقف النقود لغرض 

رج فقهي يحقق شرط بقاء الأصل وهو ما مخ  هو ،نفاق المباشرستثمار وليس لمجرد الإلًا
 .2لمالكيةا الفقهاءذهب إليه 

نا للقيم، ومقياسا للأسعار، سواء ي خز تلتبادل، و لهي ما اتخذه الناس وسيطا  :النقود-3
الناس وهي كل ما تعتبره السلطة  بهأكان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مما يتعامل 

لذمم من الديون، كما تشمل كل ما يتراضى الناس عليه نقودا وتمنحه قانونيا صفة إبراء ا
ا كالذهب والفضة والنقود تنقسم النقود إلى ثلاثة أنواع، نقود هي أثمان بذاته حيثباختيارهم 

 .3المعدنية والنقود الورقية
والوقف النقدي هو نوع خاص من الوقف يختلف على الأوقاف العقارية، ذلك أن   

قود، غير أن المنفعة المسبلة تتمثل في القوة التبادلية لهذه رأس ماله الأصلي يكون ن 
بارة عن سند أو سهم قابل دنية أو ورقية أو ع النقود، وهذه النقود ممكن أن تكون مع

 .4للتداول في مختلف الأسواق، فمفهوم النقود يندرج ضمنه كل ما هو متقوم قابل للتداول

 

 . 73-64السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص   1
،  2017،  20دد ، ع10 جلد مالسلامية، الشارقة، أبو شهلا أحمد نزار، وقف المنقول، مجلة البحوث العملية والدراسات الإ  2

 . 299 - 287ص 
  سنة ، 30 دد ، ع22 جلدمالبوهوس عبد الرزاق، وقف النقود ودوره في تمويل المؤسسات الصغيرة، مجلة الأحياء،   3

 . 622، ص  2022
 . 301ص  2024 سنة ، 47دريس، الوقف المالي النقدي، مجلة ريحان للنشر العلمي، المغرب، المجلد إاحسحاس   4
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أجاز الفقه المالكي  حيث الشيء،الفائدة التي تحصل باستعمال  هي :المنفعة -4
 15في نص المادة  ذلك ، ولقد سايره المشرع الجزائري 1وقف المنافع استقلالً عن الأصل

 من قانون الأوقاف، وجعل المنافع محلا لعقد الوقف.
بالرغم من أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا صريحا لمفهوم المنفعة، إلً أنه أورد    

ومن خلال هذه النصوص يتضح أن الأوقاف،  قانون مواضع من  هذا المصطلح في عدة
ن أن يتحقق من استغلال المال الموقوف دون المشرع الجزائري يقصد بالمنفعة كل ما يمك

ثمار الناتجة عن الأموال الوقفية، أو المنافع العينية كالالمساس بأصله سواء تعلق الأمر ب 
ات والمنقولًت، وذلك تحقيقا ن استغلال العقار منافع المترتبة عالالمنافع غير العينية ك

 .2للغرض الذي أنشئ الوقف من أجله
يقصد بالحقوق الذهنية أو المعنوية : " قدرة يقررها، ويحميها ة: الحقوق المعنوي-5

 حقالًفيكون له  ،القانون لشخص على انتاجه الفكري أو الذهني أو الفني أيا كان نوعه
كر المنفعة المالية التي تنتج عن نتاج إليه دائما، ويحتلًحتفاظ بنسبة ذلك الإفي ا

ويقصد بها مجموع وق الملكية الأدبية والفنية حق: لى قسمينإحيث تنقسم   ،3استغلاله" 
الحق وتنقسم هذه الحقوق بدورها إلى نوعين  ،ما للمؤلف أو الفنان من حقوق على مصنف

يعبر الذي  الحق المعنوي و  ف ومصنفهيعبر عن العلاقة المالية بين المؤل الذي المالي
 حقوق الملكية الصناعيةوالقسم الثاني  ،عن العلاقة الوثيقة القائمة بين المصنف ومؤلفه

 .4ويظهر هذا النوع من الحقوق عندما يتعلق نتاج الفكر بالميدان الصناعي أو التجاري 
وجوه البر ي ف المالي الناتج عنها الحقالمقصود بوقف الحقوق المعنوية هو وقف و 

 .5عامة أو خاصة تقربا إلى الله
 

 

 . 34سابق، ص إنتصار، مرجع  مجوج  1
عمور محمد علي، وقف المنفعة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم    2 

 . 179 - 178 ص  2024/2025 نةس ،السياسية
 . 189رقاني عبد المالك، مرجع سابق، ص   3
 . 7-6، ص  1420نسرين، حقوق الملكية الفكرية، دار بلقيس، الجزائر، شريقي  4
،  الجلفةدليلة حرطاني، وقف الحقوق المعنوية ودورها في التنمية، مجلة القانونية والًجتماعية، جامعة زيان عاشور،   5

 . 1197-1196، ص  2024 سنة، 02  عدد،  09 المجلد
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 الوقف محلثانيا: شروط 
في وشروط نفاذ وهذا ما سنتطرق اليه تنقسم شروط محل الوقف الى شروط صحة 

 هذه الجزئية .
 شروط صحة محل الوقف-1
 أن يكون الموقوف مالا متقوما-أ

لنظام العام لموقوفة مما يجوز التعامل فيه غير مخالفة الأي أن تكون العين   
متقوم ومال غير مقتوم، فيقصد والآداب العامة، حيث قسم الفقه المال إلى قسمين مال 

ما كان في حيازة الًنسان وجاز الًنتفاع به شرعا في حالة السعة والًختيار  المتقوممال الب 
ظر كالنقود والكتب والعقارات، أما المال الغير المتقوم فهو المال الذي لً قيمة له في ن 

ضرورة ومثال الأول لفاع إلً للًنت االشريعة وهو ما لم تتم حيازته واحرازه أو كان لً يباح به 
لذلك يمكن القول أن ليس كل مال  ،1كسمك في البحر ومثال الثاني الخمر والخنازير

يصلح محل للوقف حيث اجتمع القانون والفقه على ضرورة توافر هذا الشرط، بل أن هذا 
را لصحة الوقف فحسب بل هو مقرر لصحة كافة العقود والتصرفات الشرط ليس مقر 

 96إذ تنص المادة  ن هذا الشرط كرسته المبادئ العامة في القانون أحيث نجد  ونية،القان 
من قانون  15من ق م على بطلان العقد إذا كان محله غير مشروع. وقد نصت المادة 

فة مشروعة، قابلة للانتفاع بها شرعا على ضرورة أن تكون العين الموقو  06-25الأوقاف 
 ييض للأموال.وقانونا، وألً تكون نتيجة تب

 أن يكون الموقوف معينا بالذات مملوكا للواقف -ب
ويقصد به التعيين التام والواضح لمعالم هذا المحل أو العين بما ينفي الجهالة فيها،   

فاء حقوق ي ست ا امكانيةدم ع لىإبالجهالة هنا تلك التي تؤدي إلى نزاع يؤدي  والمقصود
-25من قانون الأوقاف  15المادة  حسبكون محل الوقف يجب أن يف ،2الموقوف عليهم

مال الموقوف الكما أكدت على وجوب أن يكون  معينا بالذات خاليا من أي نزاع، 06
 فلامملوكا للواقف وقت صدور الوقف وخاليا من أي نزاع يعيق انتقال الملكية أو الًنتفاع 

 مرهونا. أو يكون محجوزا عليه مثلا 

 

 . 224، ص سابق مرجع عكرمة سعيد صبري،  1
 . 78رمول خالد، مرجع سابق، ص   2
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 أن يكون الموقوف مفرزا-ج
من قانون الًسرة، ولقد كان  216تعرض المشرع الجزائري للوقف المشاع في المادة   

على وجوب  15حيث نص في المادة  06-25وقاف أكثر دقة ووضوحا في قانون الأ
 .1الفرز 

فرز والقسمة هل يؤدي ذلك إلى إلً أنه يبقى السؤال مطروح في حالة استحالة ال   
مر يتوقف على صل أن المال الشائع يجوز وقفه، غير أن الأبطلان الوقف؟ لأن الأ

طبيعة المال المشاع وإمكانية الًنتفاع به دون إلحاق ضرر بالموقوف عليهم أو بالوقف 
 ين حالتين:وعلى هذا الأساس يمكن التميز ب

موقوف عليهم أو بالواقف، يترتب عليه ضرر بالإذ كان الشيوع لً  ولىالحالة الأ -   
 فإنه يمكن بقاء المال على حاله دون قسمة.

إذا كان الشيوع يضر بمصلحة الواقف والموقوف عليهم، فإنه يمكن  الحالة الثانية -
خر يحل محله ليصبح هو آاللجوء إلى الًستبدال، وذلك ببيع الجزء الموقوف وشراء مال 

 .2حالة الشيوع مكن أيضا شراء الحصة الشائعة الأخرى لإزالةالمال الموقوف، كما ي 
 شروط نفاذ محل الوقف-2

 لموقوف مرهوناألا يكون المال ا -أ
هذه المسألة صراحة في أي من النصوص المتعلقة السابق  في المشرعلم يتناول   

قف بالوقف، غير أن طبيعة الوقف بوصفه مالً غير قابل للتصرف قد توحى بعدم جواز و 
المال المرهون، ذلك أن الرهن، باعتباره تأمينا عينيا، قد ينتهي به الأمر إلى بيع المال 

رض مع اتملك، وهو ما يتعللجعله وسيلة غير مباشرة الموقوف لًستيفاء الدين، مما ي 
 جوهر الوقف. 

ن الأملاك الوقفية جاء فيها أ التي 06-25قانون الأوقاف من 09المادة  بموجب 
أن يفهم أنه من باب أولى ألً يكون المال  يمكن يمكن أن تكون محل لرهن، العامة لً

 الموقوف مرهونا.
 

للعقد التوثيقي الوارد على العقار الوقفي، مجلة الًجتهاد للدارسات القانونية  وابط الموضوعيةرقاني عبد المالك، الض   1
 . 257، ص  2018 سنة، 01 عدد ،  07  المجلدوالًقتصادية،  

  سنة، 02 عدد، 03 المجلدقنفود رمضان، شروط الوقف وفق تعديلات قانون الأوقاف، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،   2
 . 50المدية، ص    ،يحي فارس جامعة 2010
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 للوفاء بدين ألا يكون المال الموقوف محجوزا قضاءً  -ب
اسا على عدم جواز وقف المال المرهون، يستنتج عدم نفاذ الوقف في المال المحجوز قي   

 .1عليه مالم يجزه الدائن الحاجز، وإلً يبطل
 الموقوف عليه  ركن  الفرع الثالث:

لم يتولى المشرع الجزائري تعريف الموقوف عليه تعريفا صريحا، إنما اكتفى بذكر   
  17المادة  وذلك وفقا لنص ،طبيعته القانونية باعتباره الجهة المستحقة التي يحددها الواقف

معنوي وهو الموقوف عليه شخص طبيعي أو  حيث يعد 06-25من قانون الأوقاف رقم 
الواقف، سواء كانت عامة أو خاصة أو  يحددهاالتي وقف و ال لمنافعالمستحقة  الجهة

 مشتركة.
لم يحدد شروطه بشكل مباشر، لذلك يقتضي الأمر الرجوع إلى الفقه أنه كما       

جهة خير  يكون ، أن الموقوف عليه وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في شروطه، لتحديد
صدق والإنفاق في وجوه الخير، والمقصود منه التقرب وقف نوع من أنواع الت وبر، لأن ال

من جهات  عليهاولً يتحقق ذلك إلً إذ كانت الجهة الموقوفة  ،إلى الله تعالى، ونيل ثوابه
أخرى بالرجوع إلى  جهةمن  ،2الخير والبر، التي يعتبر الإنفاق عليها قربة لله عز وجل

لمذكورة أعلاه نستنتج شروط الموقوف ا 17ون وكذلك المادة من نفس القان  08المادة  نص
 الآتي: النحو عليه على 

 أولا: أن تكون جهة الموقوف عليه جهة بر وقربة
يقصد بجهة البر أن يكون الوقف مخصصا لوجه من أوجه القربة والطاعة، وهو    

الله  وجهه تباره صدقة جارية تهدف إلى تحقيق نفع يبتغى ب الأصل في عقد الوقف باع
تعالى. وإذا كانت الجهة الموقوف عليها قربة في منظور الإسلام، كالوقف على شعائر 
الإسلام والوقف على المساجد، فإن الوقف على هذه الجهات لً يصح من غير المسلم 

 عليهاطون أن تكون الجهة الموقوف لأن فقهاء الحنفية يشتر فقهاء المالكية والحنفية،  عند
 .3كس المذهب الشافعي والحنبليالإسلام، بع قربه في نظر

 

 . 79مجوج انتصار، مرجع سابق، ص   1
 . 499ص  سابق، مرجعأحمد،  الغندورو  شعبان زكي الدين   2
الهدى، عين مليلة   ر، مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه الإسلامي والتشريع، داعماربوضياف عبد الرزاق بن   3 

 . 79ص   ،2010الجزائر، سنة 
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في قانون الأوقاف على أن الوقف  08أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة    
وهذا يبين أن المشرع الجزائري  مآلًا،أو  العام هو ما حبس على جهات البر والخير ابتداءا 

ق منفعة خيرية، سواء م صراحة بضرورة توجيه ريعه إلى جهة مشروعة تحقربط الوقف العا
ة، مما يرسخ شرط جهة البر كأحد الشروط الجوهرية لصحة ابتداء أو بعد مرحلة معين 

 الوقف العام. 
 ثانيا: أن يكون الموقوف عليه شخصا معلوما 

الًستحقاق، فإن كان شخص  يمكنهبحيث  معرفاأن يكون الموقوف عليه  أي   
فيحدد الشخص المعنوي المراد الوقف   طبيعي وجب ذكره باسمه، وإذا كان شخص معنوي 

لً يخالف أحكام الشريعة أأو أي شخص معنوي شرط  عليه كجمعية اجتماعية أو رياضية
 .1الإسلامية

  للتملكثالثا: أن يكون الموقوف عليه أهلا 
ها أن تكون موجودة حين إنشاء عقد الوقف، فلا يشترط في الجهة الموقوف علي    

 .2على مؤسسة خيرية لم توجدمثلا لوقفاكيمكن أن تكون معدومة، 
يتفق عليه كل فقهاء الشريعة الإسلامية، وإن كانوا يختلفون في مدى  فهو شرط   

المعدوم والمجهول، فعند الحنيفة يسوون في الوقف على المعلوم  علىجواز الوقف 
كنيسة كان مسلم أو ذمي، غير أنهم يبطلون وقف المسلم أو الذمي على ال سواءوالمعدوم 

لة يشترطون في الموقوف عليه أن يكون أهلا لًنعدام القربة فيه، أما الشافعية والحناب 
   .3للتملك وقت إنشاء العقد مع شرط الوجود الحقيقي للواقف 

يفهم من شرط أهلية التملك بالنسبة للشخص المعنوي من خلال ما يعرف بأهلية   
الحقوق وتحمل الًلتزامات، وتثبت  الوجوب، وهي صلاحية الشخص الًعتباري لًكتساب

اكتساب الشخصية القانونية والًعتراف به رسميا، مع بقائها مقيدة بالغرض  الأهلية بمجرد
دام معينا أو ماولً يتعارض ذلك مع شرط معلومية الموقوف عليه،  ،الذي أنشئ من أجله

 القانوني. للتعينقابلا 
 

 

 . 45 مرجع سابق، صسالمي موسى،   1
 . 82بوضياف عبد الرزاق بن عمار، مرجع سابق، ص   2
 . 85رمول خالد، مرجع سابق، ص   3
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 لأوقاف القديمة المبحث الثاني: تكوين عقد الوقف في حالة ا
الأوقاف القديمة في الجزائر مكانة مهمة، إذ تمتلك الجزائر ثروة وقفية تعود  تحتل      

عرفت عدة تحولًت أدت إلى فقدانها لطابعها أنها  غيرإلى ما قبل العهد العثماني، 
وفي إطار اهتمام الدولة بإحياء الوقف و التشجيع عليه، كان من الضروري تنظيم  ،الوقفي

إدماجها ضمن  ديمة تأكيدا لطابعها التابيدي ومن ثم إعادة عمليات استرجاع الأوقاف الق
الوقفي وتسخيرها لتحقيق أهداف التكافل الًجتماعي و التنمية المستدامة، حيث  الوعاء

، بما يحفظ وجودها القانوني مستقبلا توثيقهاإعادة  ع خطوة أساسية تسبقاسترج الً يعد
 .ليةو ضياع الوثائق الأصخاصة في ظل غياب أ

اعتماد عملية الًسترجاع وتثبيت الوضعية القانونية للأوقاف المسترجعة يتطلب  نإ 
والوضعية التي تتواجد فيها الأملاك الوقفية موضوع  تتماشىليات قانونية وإدارية آ

الًسترجاع، حيث يجب أن تكلل العملية بتثبيت الوضعية القانونية للأوقاف المسترجعة 
، وعلى هذا الأساس 06-25يه قانون الأوقاف الجديد رقم لى النحو الذي نظمه وأكد علع

، )مطلب أول(نتطرق في هذا المبحث للاسترجاع كآلية لإعادة الًعتبار للأوقاف القديمة 
 .مطلب ثاني() ومن ثم الآثار المترتبة على الًسترجاع

 ف القديمةكآلية لتسوية وضعية الأوقا الاسترجاعالمطلب الأول: 
 إليها  لجأالرئيسية التي  الآلياتيشكل استرجاع الأوقاف القديمة الضائعة إحدى   

المشرع لإعادة الًعتبار إلى الأملاك الوقفية التي فقدت طابعها الوقفي بفعل ظروف 
أميم، أو تاريخية وقانونية متنوعة، فقد تعرضت هذه الأملاك لأوضاع شتى، مثل الت 

ستيلاء عليها خلال فترات الفراغ القانوني، الدولة نتيجة الشغور، أو الًالتحول إلى ملكية 
أمام هذه التحديات برزت الحاجة إلى إطار و  مما أدى إلى انحرافها عن غايتها الأصلية،

 قانوني يتيح استرجاع هذه الأملاك وإعادتها إلى دائرة الأوقاف، لضمان حمايتها واستدامة
يتطلب ذلك تبني إجراءات ووسائل متنوعة ، حيث لمختلفةالبر ا أوجهدورها في خدمة 

تتناسب مع طبيعة كل حالة، ولذلك سنتناول في هذا المطلب صور استرجاع الأوقاف 
ثم الأملاك الوقفية  ،)الفرع الأول (ممةالزراعية الوقفية المؤ  تشمل الأراضي والتيالقديمة 

تم  ، وأخيرا الأملاك الوقفية التي )الفرع الثاني (سبب الشغور التي آلت إلى الدولة ب 
 .)الفرع الثالث(عليها في فترة الفراغ القانوني الًستيلاء 
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 المؤممةالفرع الأول: استرجاع الأراضي الفلاحية الوقفية 
شهدت الأراضي الزراعية الفلاحية الوقفية في الجزائر تحولًت جوهرية عقب صدور 

حيث خضعت العديد من هذه  ،1 73-71رقم لً سيما الأمر  تشريعات الثورة الزراعية،
الأراضي لإجراءات التأميم سواء بصورة كلية أو جزئية، وقد تم التأميم الكلي في الحالًت 
التي لم يكن فيها المنتفع بالأرض الوقفية يستغلها بشكل شخصي ومباشر، مما جعله في 

الجزئي فقد اقتصر  أميملمالكين الشرعيين، أما الت اة مشابهة لغير نظر القانون في وضعي 
 إلغاءومع  ،2على إدماج هذه الأراضي ضمن الحدود القانونية للملكية الزراعية الخاصة

المعدل والمتمم السابق الإشارة إليه صار  25-90هذا الأمر بموجب الأمر رقم  أحكام
لأوقاف كما  جاء  قانون ا ،ة لفائدة الجهة الوقفيةاسترجاع الأراضي الفلاحية المؤمم ممكنا
ليؤكد هذا التوجه، حيث نص صراحة على حق استرجاع الأراضي الملغى  91-10

منه و التي حدد بموجبها شروط الًسترجاع وإجراءاته و  38المادة  الوقفية العامة في
استرجاع وتسوية  منه على ضرورة 63في المادة  06-25، كما أكد قانون الأوقاف 3آثاره

 ة غذا تبين أنها أملاك وقفية.العقارات التي تحوزها الدول
، ومن ثم الإجراءات )أولا(لذلك سوف نتطرق للشروط القانونية المتعلقة بالًسترجاع

 )ثانيا(.التي يتم بها الًسترجاع
 أولا: شروط استرجاع الأراضي الفلاحية الوقفية المؤممة 

يما لً س 25-90 رقمفي إطار الإصلاحات التي أقرها قانون التوجيه العقاري   
من قانون الأوقاف الملغي، صدر  38منه، وتطبيقا لأحكام المادة  76بموجب المادة 

، والذي بين 1992جانفي  06المؤرخ في  92-11الوزاري المشترك رقم  المنشور
الكيفيات المعتمدة لًسترجاع الأملاك الوقفية التي شملها التأميم في ظل قانون الثورة 

ثبات الصفة الوقفية إر لتمام عملية الًسترجاع ط في المنشو وقد اشتر  73-71الزراعية رقم 

 

   .1971نوفمبر  30، 97ر ج، عدد  ج  ،الزراعيةالثورة قانون  المتضمن، 1971نوفمبر  08  فيالمؤرخ   1
 . 100مجوج إنتصار، مرجع سابق، ص   2
 الملغى. 10-91من قانون الأوقاف  38أنظر المادة    3
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ة للأراضي الفلاحية بإحدى الوسائل القانونية والشرعية، مع ضرورة بقاء هذه الأراضي قائم
 .1وسليمة عند تقديم طلب الًسترجاع

 ثبوت الوقف بإحدى الطرق الشرعية أو القانونية-1
عقد ، حيث يتعين على المنتفع تقديم الإثبات على عاتق الموقوف عليه عبئ يقع  

وفي حال غياب الموقوف  ،الوقف أو أي وثيقة تثبت صفته كمنتفع وقت عملية التأميم
عليه الشرعي، ينتقل عبء الًثبات إلى الجهة المختصة أصلا بإدارة وتسيير الأملاك 

شهاد ة والًالكتاب  في الإثباتأهم وسائل  مثل،حيث تت2الوقفية، باعتبارها الجهة الوصية 
  .المكتوب

العقود المكتوبة للإثبات الوقفي إما تكون رسمية أو عرفية أو  العقود المكتوبة:-أ
 شرعية 

من ق م بأنه عقد يحرره موظف أو ضابط  324عرفته المادة  العقد الرسمي: -
في حدود اختصاصه، عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة وفق الأشكال القانونية و 

للإثبات، حيث يلزم القانون إفراغ عقود إثبات الملك و  للانعقادة هنا وسيلة حيث تعد الشكلي 
 الوقفي في شكل رسمي مكتوب تحت طائلة البطلان.

بالوقف، ولً  ا هو عقد يتم خارج الإطار الرسمي ويتضمن إقرار  العقد العرفي: -
نسبة الموثق، خاصة بال ىيكتسب الصفة الرسمية إلً بعد تثبيت تاريخه ومضمونه لد

الضروري إضفاء   من، وبعد هذا التاريخ أصبح 1970السابقة لقانون التوثيق لسنة  للعقود
 .المحافظة العقارية ىالرسمية على هذه العقود، مع إمكانية شهرها لد

حكام الشريعة الإسلامية ويحرره القاضي  لًرم وفق هو عقد يب  العقد الشرعي: -
 إذية، ويعتبر في حكم العقد الرسمي، لًستعمار الفترة اكان موجودا خلال  وقدالشرعي، 

 .3حجة قاطعة على صحة مضمونه ولً يجوز الطعن فيه بما يخالفه يعتبر
تي يكون فيها وهو العقد الذي يثبت فيه الوقف العقاري في الحالة الالعقد الإداري:  -

ؤسسات الوقفية ورؤساء البلديات محريين لعقود الوقف، وتكون فيها المأمدراء أملاك الدولة 
 

دراسات القانونية، المهري محمد، الًسترجاع كألية لًستثمار الأراضي الفلاحية الوقفية في التشريع الجزائري، مجلة ال  1
 . 73، ص  2024 سنة، 02  عدد،  10 المجلد

 . 109رمول خالد، مرجع سابق، ص   2
 . 74المهري محمد، مرجع سابق، ص   3
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لأملاك الدولة وتم تخصيصها لإنجاز مشاريع مشيدة أو يراد تشييدها على أرض تابعة 
دينية، وكذا تعتبر عقود إدارية مثبتة للوقف، عقود استرجاع الأملاك الوقفية التي كانت 

 .1وضوع التأميم طبقا لقانون الثورة الزراعيةم
ات العامة، كما تعد في لة لوسائل الإثب هذه الوثيقة مكم تعتبرالإشهاد المكتوب: -ب

حديثا يهدف إلى تعزيز حماية الملك الوقفي، وهي عبارة عن  ا التشريع الجزائري إجراء
وثيقة يدلي بها شاهد عدل بخصوص ملك عقاري وقفي، وفق نموذج قانوني محدد 

ي المراد ومن سكان المنطقة التي يقع فيها الملك الوقف ويشترط في الشاهد أن يكون بالغا
جموعة من البيانات من بينها الإشهاد المكتوب م إثباته واسترجاعه، كما تتضمن وثيقة

هوية الشاهد وتوقيعه والمصادقة عليها من طرف مصالح البلدية، إضافة إلى رقم تسجيلها 
في السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية لدى مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف 

 .2ياالمختصة إقليم
 مباشرة الإجراءاتأن تكون العين الموقوفة لا تزال قائمة وقت طلب -2
الفلاحي بسبب تغير  طابعهاقد تف لمن تكون الأرض أما يفهم من هذا الشرط هو م  

طبيعتها أو استعمالها عمرانيا، وهذا عند تاريخ الًسترجاع، أما اذ استحالت عملية 
لى طابع عمراني أو تعرضت للضياع أو الًندثار الًسترجاع كأن تتحول العين الموقوفة إ

 .3و نقدياأملية الًسترجاع بل يتم التعويض فيها عينيا فلا تتم ع
 ثانيا: إجراءات استرجاع الأراضي الفلاحية الوقفية المؤممة 

 : الآتي تتمثل الإجراءات التي يمر بها الًسترجاع في 
وعة ك الوقفية المؤممة مرفقا بمجميتم تقديم طلب الًسترجاع الأملاتقديم الملف:  -

إقليميا وذلك دون اشتراط مراعاة الآجال  المختصإلى الوالي  قانوناالوثائق المحددة  من
من قانون التوجيه العقاري، وهذا تطبيقا لنص المادة  81المنصوص عليها في نص المادة 

 

، سنة  02، المجلد 07ث للدراسات الًكاديمية، العدد التشريع الجزائري، مجلة الباح زردوم صورية، إثبات الوقف في  1
 . 350، ص 2015

 . 75المهري محمد، مرجع سابق، ص   2
  سنة، 01 عدد، 01المجلدعبدلي أمينة، إثبات واسترجاع الأملاك العقارية الوقفية، مجلة البحوث القانونية والًقتصادية،   3

 . 88، ص  2018
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ة، وذلك حماية مواعيد تقديم الطلبات مفتوح  ىقمن قانون الأوقاف الملغي حيث تب  40
 .1ية وتكريسا لطابعها الأبديللأملاك الوقف

بعد تقديم طلب الًسترجاع واستيفاء الشروط المطلوبة من المالك دراسة الملف:  -
الأصلي أو ذوي الحقوق، تشكل لجنة متساوية الأعضاء تضم: المدير الولًئي لأملاك 

لعقارية للولًية المعنية، رئيس المصالح الفلاحية، مدير المحافظة االدولة رئيسا، مدير 
رفة الفلاحية الولًئية، ممثل اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، ممثل الجماعات المحلية الغ

الولًئية في دورتين عاديتين في السنة، كما يمكن أن  اللجنةحيث تنعقد  .2المختصة إقليميا
باستدعاء من الوالي بصفته  ائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك سواءتنعقد في دورات استثن 

 الدينية والًوقاف.  للشؤون باقتراح من المدير الولًئي  رئيس، أو
حيث تقوم هذه اللجنة بالفصل في مدى قابلية تسوية الأراضي، سواء بقبولها أو   

للطعن، فإذا قررت  ويكون قرارها قابل ،رفضها، وقرار قبولها بالرفض أو القبول معللا
ومؤشر ويوقع من طرف  ة بتحرير محضر يدون في سجل خاص مرقمالتسوية فهي ملزم

يتكفل مدير الشؤون الدينية والًوقاف كما . والأوقاف ومدير الشؤون الدينية اللجنةرئيس 
بالأملاك الوقفية العامة التي  الخاصمع المديريات المعنية بإعداد الملف الإداري  بالتنسيق

القانونية  للطبيعةالملف كافة الوثائق المثبتة تم قبول تسويتها، حيث يجب أن يتضمن 
للملك الوقفي العام، وفي حال تعذر ذلك يمكن اللجوء إلى خبير عقاري معتمد من أجل 

 على ما سبق يصدر الوالي قرار التسوية، على إثر ذلك يقوم  إعداد مخطط مسحي، وبناءا 
تصريحي خاص بالأملاك  الأوقاف بإعداد عقد إداري و الدينية  المدير الولًئي للشؤون 

 .3قفية العامة، ويخضع هذا العقد إلى إجراءات التسجيل والشهرالو 
 
 
 

 

،  05 المجلدسترجاع الأراضي في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدارسات القانونية والسياسية، ياة، اكحيل ح  1
 . 1539، ص 2020 سنة ، 02  عدد

    .1541- 1540ص ، مرجع سابقكحيل حياة،   2
  سنة مرباح ورقلة،  ستكمال شهادة الدكتوراه، جامعة قاصديلًغدير فاطمة، استدامة الوقف العام، أطروحة مقدمة   3

 . 24ص   ، 2025/2026
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 الفرع الثاني: استرجاع الأملاك الوقفية التي آلت إلى الدولة بسبب الشغور
تخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الثروة العقارية إبعد استقلال الدولة الجزائرية سارعت إلى    

انتقال المتعلق 1 102-66ابها من المعمرين وأتباعهم، فصدر الأمر التي تركها أصح 
غير أن  ،في أصلها أوقافاتلك الأملاك من  الكثيرفكان  ،الأملاك الشاغرة إلي الدولة

ري قد وسمها بطابع الشغور شأنها شأن بقية الأملاك وبعد ذلك ضم الأموال القانون الجزائ 
 الوقفية تابعة للدولة. الأموالية دولة وبذلك أصبحت المنقولة والعقارات الشاغرة إلى ملك

وفي هذا السياق، تم العمل على تسوية وضعية الأملاك والعقارات الوقفية التي أدمجت    
 قيدها التي منحت لأشخاص طبيعيين أو معنويين، وذلك من خلالملاك الدولة أو أضمن 

من  41و  08طبقا لأحكام المادتين  رسميا في مصالح الشهر العقاري وبالمحافظة العقارية
في فقرتها  06-25من قانون الأوقاف  10فقا لأحكام المادة و ، و 2الملغى 10-91القانون 
من نفس  63المادة نصت  كمك المصونة اعتبرت هذه الأملاك من الأملا فقدالتاسعة 
ملاك وقفية وتسوى العقارات التي تحوزها الدولة، إذا تبين أنها أأن تسترجع  علىالقانون 

 .عامة
 الفرع الثالث: استرجاع الأملاك الوقفية المستولى عليها في فترة الفراغ القانوني 

ية وضعية على الرغم من صدور مجموعة هامة من النصوص القانونية لتسو  
للأملاك إعادة ضمها و بعض الشاغلين والحائزين بطريقة غير قانونية التي حازها  الأملاك

بالأملاك الوقفية التي  اهتمامها لم تولي أي الجماعات المحلية، إلً أن التابعة للدولة و 
 .3تعرضت لوضع اليد والًعتداء عليها من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين

مثل هذه الأملاك والتمكين من  استرجاعلذلك يجب إعطاء أكثر اهتمام لعملية   
 .4 ة الموقوف عليهاالمتابعة القضائية للحائزين والتعويض لفائدة الجه

 
 
 

 

 . 1966ماي  06، المؤرخة في 36، ج رج، عدد  1966ماي  06في   المؤرخ  1
 . 104مجوج انتصار، مرجع سابق، ص   2
 . 104مرجع سابق، ص   3
 فيما يخص العقوبات المقررة على إخفاء محررات وقفية. 06-25من قانون الأوقاف  106أنظر المادة    4
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 القديمةالمترتبة على استرجاع الأملاك الوقفية  الآثارالمطلب الثاني: 
قانونية هامة تهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان  آثاريترتب على عملية الًسترجاع 

تثبيت صفة الوقف أن أهم أثر هو  ، غيرعليه، وضمان حماية الحقوق المرتبطة بالوقف
الوقفية للعقار وتكرس عودته إلى ي تحرير شهادة رسمية تثبت الصفة حيث يتجسد ذلك ف

يعزز حمايته من أي اعتداء أو تصرف غير  مماورسمي، الوقفي بشكل قانوني   الوعاء
غير أنه في حالة عدم إمكانية الًسترجاع فإن تسوية وضعية الأوقاف  مشروع مستقبلا،

 عويض فقد يتعذر الًسترجاع لًعتباراتالقديمة يتطلب اللجوء إلى آلية أخرى وهي الت 
النية أو إدماج العقار في مشاريع  حسني للغيرقانونية أو واقعية مثال ذلك استقرار الحقوق 

مثل هذه الحالًت يشكل التعويض بديلا يضمن عدم  حيث أن في ...الخ،ذات منفعة عامة
قدان الملكية وذلك من خلال تقديم مقابل مالي أو عيني يعوض عن ف الوقف، تفويت

يتيح استمرار تحقيق أغراض الوقف  ممارجاع، الوقفية بسبب من أسباب استحالة الًست 
ة الوقف كأثر وعليه سنتناول في هذا المطلب تثبيت صف ،والحفاظ على طابعه الدائم

تعويض الوقف لعدم إمكانية الًسترجاع إلى  اللجوءو  ،)الفرع الأول(للاسترجاع  أساسي
 .()الفرع الثاني

 للاسترجاع   أساسي الفرع الأول: تثبيت صفة الوقف كأثر
، وهو ما يتم المسترجع للملك الوقفيؤدي استرجاع الملك الوقفي إلى تثبيت صفة    

الرسمية وفقا للتشريع المعمول به، خاصة المرسوم ف بالشهادة يعر  ماتجسيده بتحرير 
 ،1مكتوب لإثبات الملك الوقفيالمستحدث لوثيقة الإشهاد ال 336-2000التنفيذي رقم 

لذلك سنتطرق في هذا  الوقفية، الحضيرةوالتي تعد دليلا قانونيا على عودة العقار إلى 
إعداد الوثيقة كيفية  توضيحإجراءات الحصول على هذه الوثيقة وذلك من خلال  إلىالفرع 
سجل العقاري وتسجيل في ال )ثانيا(تسجيل الوثيقة وإضفاء الطابع الرسمي عليها  )أولا(

 )ثالثا(.
 
 
 

 

 . 2000أكتوبر  31، مؤرخة في  64، ج ر ج، عدد 2000أكتوبر   26في   المؤرخ  1
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 أولا: إعداد وثيقة الإشهاد المكتوب 
في هذه المرحلة يبرز دور وكيل الأوقاف، حيث يتولى الإشراف على عملية إعداد     

وثيقة الإشهاد المكتوب، من خلال جمع المعطيات المتعلقة بالعقار الوقفي، سواء عن 
د الذين يثبتون صفة الوقف، ويقوم طريق المعاينة أو بالًعتماد على تصريحات الشهو 

وبعد  ،تحملهم المسؤولية القانونية عن صحة تصريحاتهمهؤلًء بالإدلًء بأقوالهم مع 
استكمال هذه المعطيات، يتم تحرير الوثيقة من طرف الجهة المختصة، مع ضرورة 
تضمينها البيانات الأساسية التي حددها المشرع، لًسيما ما يتعلق بهوية الشهود 

وفقا للمرسوم  وقيعاتهم، إلى جانب المعلومات الخاصة بالعقار محل الوقف، وذلكوت 
ثم تعرض الوثيقة على الجهة المختصة  المشار إليه، 336-2000التنفيذي رقم 

للمصادقة عليها حيث يقتصر هذا الًجراء على التحقق من هوية الموقعين دون الخوض 
 .1في مضمونها

 ء الطابع الرسمي عليها ثانيا: تسجيل الوثيقة وإضفا
بعد تحرير وثيقة الًشهاد المكتوب يتعين قيدها وتسجيلها مع منحها رقم تسلسليا    

في سجل خاص لدى مديرية الشؤن الدينية والأوقاف المختصة إقليميا وذلك استنادا إلى 
كما نصت المشار إليه،  336-2000من المرسوم التنفيذي  3حكام المادة الرابعة ف أ

من المرسوم نفسه على أن " تسجل وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك  ادة الثانيةالم
الوقفي في سجل خاص لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا ويحدد 

 .2محتوى السجل الخاص بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والًوقاف"
  يل الوثيقة في السجل العقاري ثالثا: تسج

لإجراءات التسجيل والشهر على إعداد عقد رسمي يخضع  06-25 قانون  نص   
، وهو ما نص عليه 3طريق التنظيمعن  ذلكالعقاري، على أن تحدد كيفيات تطبيق 

المرسوم التنفيذي سابق الذكر صراحة على ضرورة إخضاع الملك الوقفي محل وثيقة 
 

   .303رقاني عبد المالك، مرجع سابق، ص   1
نعيمي عبد المنعم، أحكام أثبات الملك الوقفي عن طريق وثيقة الإشهاد المكتوب على ضوء تشريع الأوقاف الجزائري،   2 

  25 عدد ، 1بية في العلوم الإنسانية والًجتماعية، جامعة الجزائر دراسة تحليلية تقييمية، مجلة دارسات والأبحاث العر 
 . 12  س الثامنة، ص 2016ديسمبر 

 . 06-25رقم   الأوقاف من قانون  30ة  الماد أنظر  3
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تثبيت صفة الوقف على العقار ا يكرس ، وهو م1إلى التسجيل والإشهارالإشهاد المكتوب 
 المسترجع.

حيث يطرح سؤال بهذا الخصوص، ما مدى حجية هذه الشهادة الرسمية رغم    
خضوعها لإجراءات التسجيل والًشهار، خاصة إذا ما علمنا أن ظهور أدلة مضادة لها 

 تجعلها باطلة؟ 
بات الملك الوقفي، اعترف بهذه الشهادة كوسيلة لإث يتضح أن المشرع الجزائري    

منه إلى جانب  10المتعلق بالأوقاف في المادة  06-25أحكام القانون رقم وذلك بموجب 
الذي نظم كيفية إعداد وثيقة الًشهاد المكتوب وشروطها  336-2000المرسوم التنفيذي 

شكل ومحتوى هذه الشهادة، مما وإصدارها وتسليمها، كما دعم ذلك القرار الوزاري المحدد ل
ها، كما تستمد هذه الشهادة قوتها كونها تصدر من جهة عكس إرادة قانونية لتكريس حجيت ي 

بصفته سلطة مخولة قانونا،  إدارية مختصة، ممثلة في وزير الشؤون الدينية والًوقاف،
لطعن إذ وهو ما يضفي عليها طابع الرسمية إلً أن هذه الرسمية لً تجعلها بمنأى عن ا

فتفقد بذلك حجيتها المطلقة،  ت العكس متى قدمت أدلة مضادة،ثباو لإ  للطعنتبقى قابلة 
لكنها ليست  ،الملك الوقفي تعد حجة قانونية معتبرة لإثبات الرسمية  الشهادةوعليه فإن 

حجة قاطعة بل تخضع لتقدير القاضي الذي يملك سلطة ترجيحها أو استبعادها في ضوء 
 .2عليه من وسائل إثبات ضما يعر 

 ض الوقف لعدم إمكانية الاسترجاع اني: تعويالفرع الث
استرجاعه كلما  المستدام للملك الوقفي أن يتم الطابعإذا كان الأصل في حماية   

أنه قد يتعرض في بعض الحالًت إلى ضياع كلي أو أوضاع تجعل  أمكن ذلك، إلً
من للجوء إلى التعويض كبديل قانوني يضاسترجاعه مستحيلا ، الأمر الذي يستوجب ا

حيث  الملغى 10-91رع التعويض صراحة في ظل عدم انقطاع منفعته وقد نظم المش
منه على أنه في حالة استحالة استرجاع الأعيان الوقفية يتم تعويضها  38نصت المادة 

ت أيضا  كما أجاز  حكام الشريعة الإسلامية،أوفقا للإجراءات المعمول بها ، مع مراعاة 
ر العين الوقفية عن عند تعذر التعويض العيني، بعد تقدي اللجوء إلى التعويض المالي 

 

 . 305رقاني عبد المالك، مرجع سابق، ص   1
 ، مرجع سابق.336  - 2000مرسوم تنفيذي رقم    2
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على جواز تعويض العين  نصتمن نفس القانون  24طريق الخبرة، كما أن المادة 
الموقوفة واستبدالها بملك أخر في حالًت محددة من بينها تعرضها للضياع أو الًندثار أو 

 .1قلة ومباشرة ما يكرس التعويض كألية قانونية مستفقدان المنفعة، وهو 
فقد تغير هذا التنظيم، حيث لم يعد  06-25أما في ظل قانون الأوقاف الجديد   

التعويض ألية مستقلة بل تم التركيز على نظام الًستبدال كما هو واضح من خلال المواد 
خر آعلى حالًت تعويض أو استبدال الملك الوقفي ب  36إذ نصت المادة  36،37،38،39

خبرة من هذه الحالًت عن طريق المعاينة وال أوجبت التحقق من 37 في حين أن المادة
أكدت على أن الأصل في التعويض هو  38قبل الجهة المختصة، كما أن المادة 

ن أالًستبدال، بينما إمكانية اللجوء التعويض المالي في حالة تعذر التعويض العيني، كما 
الوقفي للأموال المعوض بها بما شددت على ضرورة المحافظة على الطابع  39المادة 
 .استمرار المنفعة نيضم
يتبين من خلال المقارنة أن المشرع في القانون القديم كان صريحا في إقرار  

في صورته العينية أو المالية في حين القانون الجديد جعله  اءالتعويض كألية مستقلة سو 
 لي حلا استثنائيا.ارتباطا بالًستبدال بحيث يعد التعويض الماوأكثر  ضمنيا
ضرورية لضمان  آليةاستحالة الًسترجاع يعد وخلاصة القول إن التعويض في حالة   

عدم ضياع الملك الوقفي، إذ يهدف إلى جبر فقدان العين الموقوفة مع الحفاظ على 
 وظيفتها غير أنه يظل استثنائي لً يلجأ إليه سوى عند تعذر التعويض العيني.

اللاحقة ضرار ري لم يأخذ بعين الًعتبار الأر بأن المشرع الجزائ كما أنه يجدر الذك  
ولم يتطرق  ،في القانون  في القانون القديم أو الجديد سواءبمصلحة جهة الموقوف عليهم 

لكسب اإلى تعويض المستحقين لمنفعة العين الموقوفة وثمراتها عن خسارة التي لحقتهم أو 
 .2الفائت نتيجة عملية التأميم

 
 

 
 

 . 105مجوج انتصار، مرجع سابق، ص    1
 . 30غدير فاطمة، مرجع سابق، ص   2 
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 الأول   الفصلصة خلا
نستخلص من خلال هذا الفصل أن تكوين الملك الوقفي يخضع لمنظومة قانونية   

متكاملة تميز بين الأوقاف الجديدة والأوقاف القديمة، فتكوين الأوقاف الجديدة يكون من 
الأساسية التي يقوم عليها وجوده القانوني وهي الصيغة والواقف  العقد خلال أركان

المتمثل في الصيغة وهي التعبير عن إرادة و الركن الأول ف، الوقف م ومحلوالموقوف عليه
الواقف وتكون غالبا في شكل عقد رسمي يتضمن تصريح الواقف بحبس المال وتخصيصه 

 على للوقف وفقا للأشكال القانونية المطلوبة، كما يشترط لتكون الصيغة صحيحة أن تتوفر
دالة على التأبيد وغير مقترنة الصيغة منجزة و  التي تتمثل في أن تكون و شروط موضوعية 

المتمثلة في الرسمية والتسجيل و  وشروط قانونية بشرط باطل وأن يذكر فيها أوجه الصرف،
الواقف وهو الشخص الذي يصدر عنه الوقف ويشترط في شهار، أما الركن الثاني فهو والً

يكون  ي نفاذ العقد أنصحة العقد أن تكون أهليته كاملة وخالية من عيوب الرضا وف
 ركن الثالث وهووال الواقف غير محجوز عليه وأن ألً يكون مريض مرض الموت،

يشترط فيهم أن تكون  بحيثالموقوف عليهم وهم الأشخاص الذين خصص لهم الوقف 
الوقف ويقصد به  أما الركن الرابع فهو محل وقربة واهلا لتملك وأن تكون معلومة، جهة بر

ب أن يكون مشروعا و معلوما ومفرزا كما يشترط لنفاذ ألً عليه الوقف ويج  المال الذي يرد
كما أن المشرع في قانون ن، يكون المال الموقوف مرهونا أو محجوزا عليه للوفاء بالدي 

وسع من دائرة المال الموقوف لتشتمل كل من العقارات  06-25الأوقاف الجديد 
عقد الوقف في حالة الأوقاف ا بخصوص تكوين مأ حقوق المعنوية،الوالمنقولًت والمنفعة و 

لية الًسترجاع والتي تهدف إلى إعادة الأملاك الوقفية التي آالقديمة فيكون عن طريق 
حيث يتم  خرجت من حيازتها بغير وجه حق أو نتيجة ظروف تاريخية أو قانونية سابقة،

واسترجاع  ،ؤممةالًسترجاع بثلاث صور وهي استرجاع الأراضي الفلاحية الوقفية الم
لت إلى الدولة بسبب الشغور و استرجاع الأملاك الوقفية المستولى آالأملاك الوقفية التي 

تثبيت صفة الوقف  أساسي وهو  ينتج عن الًسترجاع أثرو عليها في فترة الفراغ القانوني، 
للتسجيل والإشهار، كما يمكن اللجوء إلى  تخضععن طريق استصدار شهادة رسمية  

  في الحالًت التي يستحيل فيها الًسترجاع.  يضلتعو ا
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 عقد الوقف العامالقانونية لالفصل الثاني: أحكام 
هامة من الأحكام،  مجموعة عليه تبتتر  صحيحاالوقف العام انعقاد عقد  بمجرد      

على غرار تلك التي تترتب على أي عقد وفقا للقواعد العامة، غير أن خصوصية الوقف 
تبرز فيما يترتب عليه من أحكام، سواء ما ارتبط منها باستمرار وجوده القانوني وترتيبه 

 ئه.للآثار القانونية المقصودة منه، أو فيما يخص الأحكام المرتبطة بانتها
فعقد الوقف متى نشأ صحيحا يترتب عليه اكتساب الوقف للشخصية المعنوية والذمة       

غرار أي  على المالية المستقلة، كما يرتب تبعا لذلك مجموعة من الحقوق والًلتزامات
 و لموقوف عليهم أاعقد، حيث تشمل بسبب تعدد الأطراف ذوي الصلة بالوقف كل من 

 .قائمة على إدارتهال ةوالجهحد ذاته  في الواقف
على الرغم من الطابع التأبيدي الذي يتميز به الوقف إلً أنه قد يتعرض  هغير أن       

 ليوضحها. 06-25للانتهاء في بعض الحالًت التي جاء القانون 
نتطرق في هذا الفصل لكل من الحقوق والًلتزامات المترتبة على عقد الوقف  لذلك     

 )المبحث الثاني(.الأحكام الخاصة بانتهاء هذا العقد  ، ثم)المبحث الأول( العام
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 عقد الوقف العام  نالمبحث الأول: الحقوق والالتزامات المترتبة ع
المشرع  عقد الوقف العام صحيحا، مجموعة من الآثار القانونية حددها نشوءينتج عن    

 ،قيام هذا العقد صحيحا مجرد، فبمنهالفصل الخامس  ضمن 06-25في قانون الأوقاف 
 31يكتسب  الشخصية المعنوية وتكون له ذمة مالية مستقلة وهذا ما نصت عليها المادة 

من نفس القانون، كما يترتب على ذلك زوال حق ملكية الواقف للعين الموقوفة وفق ما 
ه رها المشرع للوقف بذات ، ليكتسب بذلك حماية قانونية خاصة أق32تقتضي به المادة 

في  33حيث تنص المادة  ،اره مالً مخصصا لتحقيق غاية محددةكمؤسسة مستقلة باعتب 
 تصرفاتالهذا السياق على عدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي بأي نوع من 

و غيرها من التصرفات وكل  تصرف يرد على أصل الملك أكالبيع أو الهبة أو الرهن 
مجموعة من  عليهتترتب  كماقوبات جزائية، و يعرض المتصرف لع ،لاالوقفي يعد باط

الًستحقاق لمنافع  عليهم تتمثل أساسا في حق الموقوفحقوق لفائدة الحقوق والًلتزامات، 
الجهة  عاتقوفي المقابل تنشأ التزامات على  ه،شروطفي احترام  الواقفوحق ، الوقف

ة القانوني للوقف و إدار والمتمثل في التمثيل  أساسيتتمثل في التزام المشرفة على الوقف 
هذا الأساس يأتي تقسيم هذا المبحث إلى الحقوق الناشئة عن عقد الوقف  وعلىشؤونه، 

 .)المطلب الثاني ( ، ثم الًلتزام بالتمثيل القانوني للوقف و إدارته)المطلب الأول(العام 
 عقد الوقف العام نالمطلب الأول: الحقوق الناشئة ع

الوقف للأجر من وقفه، ذلك أن الأجر  تحصيلوقف العام على لً يقتصر دور عقد ال    
لً يتحقق إلً باستمرار الًنتفاع بالوقف وفقا لشروط الواقف وإرادته، لذلك فإن ما يقرره عقد  

 يكسب عقد الوقف العام  حيث الوقف من حقوق هي مقصودة لذاتها كآثار لعقد الوقف،
، عقدهف من اشتراطات في لما يحدده الواق منافع الوقف وفقااستحقاق  حقعليهم  لموقوفل

كما يثبت لهم الحق في المطالبة بتنفيذ واحترام شروط الواقف مع عدم مخالفتها، باعتبارها 
هي الإطار الذي ينظم ويضبط كيفية استغلال المال الموقوف وكذا توجيه منافعه بما 

 ودة من انشاء الوقف.يحقق الغاية المقص
فرع ال)لحق في استحقاق منافع الوقف كل من ا لمطلب إلىا اهذ ضمن نتطرق لذلك    

 .)الفرع الثاني(والحق في احترام شروط الواقف الأول( 
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 العامالفرع الأول: الحق في استحقاق منافع الوقف 
إن المراد بالًستحقاق في الوقف ثبوت الحق للموقوف عليهم في غلة الوقف ومنافعه،      

من ثبت له الحق في غلة الوقف ومنافعه، سوء أخذ الغلة  والمستحق في الوقف هو 
 .1بالفعل، أو لم يأتي دوره في أخذها بعد

ن من غلة الوقف ي تمكاليتبين من خلال هذا التعريف أن حق الموقوف عليهم في    
ومنافعه، لً يتوقف على ما إذا كانوا قاموا بأخذ الغلة فعليا أم لً، وهذا يشير إلى أن الحق 

حقاق المنافع ليس مجرد نص وإنما يخضع إلى مجموعة من القواعد والضوابط في است 
ذا الًستحقاق من خلال تبيين مضمون تنظم وجوده، لذلك من الضروري توضيح أحكام ه

 .)ثانيا(وضوابط هذا الحق  )أولا(تحقاق حق الًس
 العام الوقف منافعاستحقاق  في أولا: مضمون الحق

من المسائل الأساسية في نظام  موقوف عليهم في الًستحقاقيعد تحديد مضمون حق ال   
مر على مجرد تعيينهم من قبل الواقف، بل يمتد إلى بيان طبيعة الوقف، إذ لً يقتصر الأ

وإنما يقتصر على  ،، فاستحقاقهم لً يرد على ملكية العين الموقوفةهذا الحق وحدوده
ووفقا لما يحدده الواقف وفي  ،2 المشرع دهأكالًنتفاع بها أو بالريع الناتج عنها، وهذا ما 

إطار الأحكام الشرعية والقانونية، كما يقتضي هذا تحديد الطبيعة القانونية لهذا الحق وما 
إذا كان يصنف ضمن الحقوق الشخصية أو العينية، إضافة إلى بيان التصرفات التي 

 يمكن أن ترد عليه. 
 طبيعة حق الموقوف عليهم في الاستحقاق-1
ة حق الموقوف عليهم في استحقاق المنافع، حول التمييز الفقهي والقانوني تتمحور طبيع  

 بين ملك المنفعة وحق الًنتفاع، حيث يعتبر الوقف سببا شرعيا لتملك المنفعة. 
 الفرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع في الفقه الإسلامي  -أ 

يخول صاحبه الًنتفاع بها مع  وفةموقال ملك الوقفي بأنه حق متعلق بالعيناليتميز    
التزامه بالمحافظة عليها، ويكون ضامنا لهلاكها إذ كان بفعله أو تقصيره، كما يمكن تقييده 
بشروط من حيث كيفية الًنتفاع وزمانه ومكانه، وينتهي بانتهاء مدته أو بوفاة صاحبه ولً 

 

   .546شعبان زكي الدين والغندور أحمد، مرجع سابق، ص   1
 . 06-25الًوقاف رقم   قانون من   40نظر المادة  أ  2
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شخصية للانتفاع دون  احةإب  يورث، أما حق الًنتفاع فلا يترتب عليه ملك، بل هو مجرد
جواز التصرف فيه أو نقله للغير، ويقتصر على استعماله من قبل صاحبه فقط، وبناء 
على هذا يعد ملك المنفعة أقوى من حق الًنتفاع لأنه يتضمن سلطة أوسع تشمل الملك 

 .1والتصرف وليس مجرد رخصة
 قانون المدني ي الاع فالفرق بين ملك المنفعة في الفقه الإسلامي وحق الانتف -ب
يكمن الفرق بين حق الًنتفاع وملك المنفعة في كون الأول يراد به إباحة المنفعة في    

ملك والمنفعة امران الالفقه الإسلامي والثاني يراد به ملكية المنفعة في القانون المدني، ف
أن  د فيمتغايران، حيث أن الملك يكسب صاحبه حق التصرف أما الإباحة فهو حق للفر 

ن حق الًنتفاع في إمفهوم المخالفة ا، فبينتفع به لنفسه، فلا يمكنه التصرف في حقه هذ
القانون المدني هو ملك المنفعة في الفقه الإسلامي وذلك اعتبارا لما يخوله كل منهما 

 .2لصاحبه
 منافع الوقف العام استحقاقموقف القانون من طبيعة حق الموقوف عليهم في  -ج  
أن حق الًنتفاع في الفقه الإسلامي يقترب في طبيعته إلى الحق  ما سبقيتضح م    

الشخصي في القانون الوضعي لأنه لً يمنح صاحبه سلطة مباشرة على العين، وإنما 
الحق العيني لكونه يخول  هأما ملك المنفعة يقابل يقتصر على تمكينه من الًنتفاع بها،

حق الموقوف  ة بالعين، وعلى هذا الأساس فإنطة مباشرة على المنفعة المرتبطلصاحبه سل
عليه في الًستحقاق من المال الوقفي يعد حقا عينيا لأنه ينصب مباشرة على المنفعة، 

غير أن هذا الحق  ويمنحه حق استيفاء الريع أو الغلة بنفسه دون أن يكون مجرد دائن،
ا أن ممارسته تبقى ف وأحكام الشريعة الإسلامية كميستمد تنظيمه أساسا من عقد الوق

 .3الواقف مقيدة بشروط
 
 
 

 

السعودية،   العربية المملكةبن عبد الله الشلاللي أحمد، قسمة حقوق الًنتفاع والمنافع والحقوق المعنوية، مجلة القضاء،   1
 . 123، ص 12ددع
 . 136، مرجع سابق، ص رمجوج انتصا  2
 . 136مرجع سابق ، ص   3
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 التصرفات الواردة على حق الموقوف عليهم في الاستحقاق -2
 حق الموقوف عليه في التنازل  -أ 
إذا تقرر الًستحقاق في الوقف لأحد فلا يجوز له الإقرار لغيره بكل ما يستحقه أو       

لً يجوز إسقاط مبدأ الًستحقاق  ل أنهفالأص، 1لغيره يجوز له التنازل عنهبعضه، كما لً 
 أو التنازل عنه بعوض أو بدون عوض.

على عدم  06-25 من قانون الأوقاف 21حيث نص المشرع الجزائري في المادة     
 مع إشتراط ،جواز التنازل على المنفعة في الوقف العام المحدد الجهة إلً لنفس الجهة

جزئيا أو كليا  اءا يتبن أن اسقاط الًستحقاق سو موافقة السلطة المكلفة بالأوقاف، ومن هن 
ن المستحق استحق أمر لً يجوز شرعا وقانونا، فالوقف هنا كإرث لً يسقط بالإسقاط، ولأ

ن ذلك يدخل في إرادة ليس له أن ينشئ الًستحقاق لأف ،بشرط الواقف وليس بإرادتهالغلة 
به من الريع لمدة معينة على إلً أنه لً مانع للموقوف عليه التنازل على نصي  الواقف،
 .2ن محل التنازل هو النصيب من الغلةأ نه لم يتنازل على مركزه كونه مستحق بلأأساس 

لتنازل في الوقف العام ألً وهو أن يكون لأعلاه تضع شرطا جوهريا إلً أن المادة المذكورة 
ات التي يصرف أما الملك الوقفي غير محدد المدة فلقد حدد القانون الجه ،3لنفس الجهة

 تصور من هذه الجهات أن تتنازل.يولً ، 4وهي أعمال وأوجه البر والخير العامة، فيها
 نافعحق الموقوف عليهم في قسمة الم -ب
في الأصل مع الوقف العام إذا كان موجها لجهة غير  لً تتلاءم قسمة المهايأة  

نهم، وما قد يترتب على ذلك محصورة، كالفقراء أو طلبة العلم لصعوبة تنظيم الًنتفاع بي 
نفس الطبيعة، من الإخلال بمقصد الواقف، غير أنه يمكن تصورها استثناء إذا كانوا من 

 

 .  561الغندور أحمد، مرجع سابق، ص و  شعبان زكي الدين   1
قرعاني موسى، عقد الوقف وطرق إثباته في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة   2

 . 91، ص 2013/2014يوسف بن خدة، سنة
 . 06-25  الأوقاف رقم  قانون من  21نظر المادة أ   3
 . 06-25  الأوقاف رقم  قانون من  08أنظر المادة    4
    وهي اتفاق الموقوف عليهم على اقتسام المنافع زمانيا أو مكانيا دون انهاء حالة الشيوع بهدف تنظيم  قسمة المهايأة

  هادي، قسمة المهايأة كألية لإدارة الملكية الشائعة في ظل القانون الًنتفاع وتجنب النزاع وهي قسمة منفعة مؤقتة. درار ال
 .  349، ص 2017، سنة03المدني الجزائري، مجلة التشريعات التعمير والبناء، عدد 
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حيث يمكن تنظيم الًنتفاع بينهم تحت إشراف الجهة المختصة بالأوقاف، شريطة ألً يؤدي 
سلطة ذلك إلى الإضرار بأصل الوقف أو مخالفة شرط الواقف، مع بقاء التقدير خاضعا ل

  .1القاضي حفاظا على مصلحة الوقف
 ي ثانيا: تنظيم استحقاق الموقوف عليهم للمنفعة الملك الوقف

يمثل استحقاق الموقوف عليهم ركيزة جوهرية وأساسية في نظام الوقف، إذ لً تقتصر   
المسألة على مجرد تعيين الواقف للمستحقين، وإنما يمتد ليشمل ضبط كيفية تمتعهم بهذه 

عة في حدود شروط الواقف، كما أن هذا الحق لً يثبت على إطلاقه بل يخضع لجملة المنف
التي تحكم نشأته واستمراره وزواله، الًمر الذي يقتضي تنظيمه من  من الشروط والضوابط

حيث ثبوته وسقوطه وكذا كيفية توزيع ريعه على المستحقين بما يحقق الغرض الذي أنشأ 
 من أجله.

 لمنافع الوقف الموقوف عليهمثبوت استحقاق  -1
لقد حسم المشرع الجزائري في مسألة ملكية الوقف، حيث سلك مسلك كل من         

ن أالمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي، في القول بخروج الملك الوقفي من يد الواقف دون 
ن من بييت،  فعقد الوقف من عقود التبرع الناقلة للملكيةولأن  ،2ؤول إلى الموقوف عليهمي 

 فقدانزوال الملكية بالنسبة للمتبرع و  06-25الأوقاف  من قانون  32خلال نص المادة 
إلً أن هذا يختلف  ،وينتقل حق الًنتفاع للمستحقينسلطته على المال بمجرد انعقاد العقد 

لى إفالأولى تنقل ملكية أصل الملك الوقفي  ،في عقد الوقف العام من ناحيتين أساسيتين
صرفات القانونية، والثانية وهي الأهم وما تالفيه بأي تصرف من  فيمنع التصرف الله تعالى

بل على المنفعة إذ تثبت  يهمنا هو أن محل التبرع في عقد الوقف لً ينصب على الرقبة،
حيث جعل  ،السالفة الذكرللموقوف عليهم بمجرد انعقاد عقد الوقف حسب نص المادة 

قد وفق شروطه عليهم أثرا مباشرا لًنعقاد هذا العالمشرع ثبوت الًستحقاق للموقوف 
  .3واحكامه 

 

 . 143_ 142مجوج انتصار، مرجع سابق، ص    1
، عدد  09قارنة، المجلد نية المالقانو  تمناصري وسيلة، منازعات استحقاق المال الموقوف في الجزائر، مجلة الدارسا  2

 . 49ص   ،2023، سنة  01
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  06-25حاج بن الزعر شارف، قراءة في أهم الملامح الإصلاحية في قانون الأوقاف   3 

 . 749، ص 2025، سنة 02، عدد10القانونية والسياسية، مجلة  
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كما أنه يستفيد من ريع ومنفعة المال الوقفي كل من الشخص الطبيعي والشخص      
غير أن ثبوت واستقرار هذا الًستحقاق للموقوف عليهم ليس مطلقا بل هو 1المعنوي 

من نفس القانون، وهي  41مشروط بجملة من الشروط الموضوعية الواردة في المادة 
 : تيكالآ
 .الشخص الطبيعي على وجوده وقبوله استحقاق يتوقفبالنسبة لشخص الطبيعي: _ 

يشترط في استحقاق الشخص المعنوي للمنفعة قبوله بالنسبة لشخص المعنوي: _ 
ومطابقة نشاطه لأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضيات النظام العام والآداب العامة 

 .2والتنظيم المعمول بهماوالتشريع 
كما يلاحظ أن المشرع الجزائري، يحرص على إيجاد نوع من المقاربة أو الملائمة بين    

أحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ النظام والآداب العامة من جهة، وإيجاد نوع من التوافق 
 لقبولشرط البين الصيغة، وشروط استحقاق الموقوف عليهم من جهة أخرى، مما يجعل 

إدراجه ضمن ركن الصيغة، كما يمكن أن يلجأ إليه في ركن  أوجه، فقد يمكن عدة
 .3الموقوف عليهم

 الاستحقاق  في الحقسقوط  -2
، نلاحظ أن المشرع الجزائري 06-25من قانون الأوقاف  42عند النظر إلى المادة     

غير أنه  هذا السقوط، حالًت التي يتحقق فيهاالاستعمل عبارة " يسقط الًستحقاق" وحدد 
مما يستدعي  ،لم يفصح صراحة عن الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه الحالًت

ليس ف، لً سيما ما تعلق بمصادر نشوء الحق ،تحليلها في ضوء الًحكام العامة في القانون 
إذ قد يكون هذا السقوط مفروضا على  كل سقوط للاستحقاق يقوم على أساس واحد،

 الحالة الأولىحيث نجد في  إرادته،ن تدخل إرادته، وقد تكون نتيجة ع المستحق دون 
 يتعلق الًمر بسقوط الًستحقاق بقوة القانون، كما هو الشأن في حالة وفاة الموقوف عليه

أما في  سببه، ستحق بها المنفعة، حيث ينتفي تلقائيا لزوالأو زوال الصفة التي كان ي 
المستحق كما هو في حالة التنازل عن اق يرتبط بإرادة فإن سقوط الًستحق الحالة الثانية

 

 . 06-25  الأوقاف رقم قانون من   40أنظر المادة    1
 . 06-25من قانون الأوقاف رقم   41أنظر المادة    2
 . 223رقاني عبد المالك، مرجع سابق، ص   3
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إلى من يليه إن ينتقل  ثانيةالفي الحالة الأولى أو  اءالًسقاط سو وجدير بالذكر أن نصيبه، 
 .1امةوجدوا وإلً آل الوقف إلى الأوقاف الع

لً ومن هنا يتبين أن المشرع رغم استعماله للفظ "السقوط " الذي يعتبر لفظا عاما إ      
نه جمع ضمنيا بين صورة الحرمان من الًستحقاق ومثال ذلك شخص وقف عليه ريع أ

بشرط أن يكون فقيرا ثم تحسنت حالته هنا زالت الصفة فيفقد شرط الًستحقاق، وصورة 
الًستحقاق التي مثالها واضح وهو تنازل المستحق على نصيبه من الريع لباقي سقوط 

 المستحقين.
 الواقف ي احترام شروطلثاني: الحق فاالفرع 

كونه تصرف ينشئ  علىيعد الوقف في جوهره تعبيرا على إرادة الواقف إذ لً يقتصر    
منفردة أو كونه تصرفا يخرج المال من ملكية صاحبه، بل يتجاوز هذا البإرادة الواقف 

بكونه نظاما قانونيا واجتماعيا، يضع الواقف ضوابطه بنفسه من خلال ما يسمى 
فمنهم من جعل الأصل في  ،الشروط حكمالواقف، حيث اختلف الفقهاء في  باشتراطات

فهم يقيدون حرية  الفقهاء إلً إذا ورد بصحتها نص وهو رأي جمهور ،الشروط الحظر
شروط الصحة إلً ماورد حظره بنص، وهو رأي الالًشتراط، ومنهم من يرى أن الأصل في 

ن المشرع الجزائري إعليه ، و 2ة الًشتراطالحنابلة وبعض المالكية الذين يوسعون في حري
 ،06-25من قانون الأوقاف  18يأخذ بمبدأ حرية الواقف في الًشتراط حسب نص المادة 

الحق في  للواقفوانطلاقا مما سبق يثبت ، 3من قانون الأسرة 218كده المادة ؤ ما ت هو و 
 ،تحقاقهمبخصوص اس للموقوف عليهم الحق في احترام شروط الواقفاحترام شروطه و 

بالحدود التي وضعها الواقف   اطلاقه بل يظل مرتبطإغير أن هذا الحق لً يمارس على 
مر دراسة مبدأ ولفهم هذا الحق على نحو أفضل يقتضي الأ من خلال وضع اشتراطاته،
اشتراطات  ومجال ،)ثانيا (اشتراطات الواقف أنواع، )أولا(احترام حرية شرط الواقف

 . )ثالثا(الواقف
 

 

 . 06-25  الأوقاف رقم  قانون من  42أنظر المادة    1
 . 69سالمي موسى، مرجع سابق، ص    2
سرة، المعدل  المتضمن قانون الأ 1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84القانون رقم   3

 .مموالمت
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 دأ احترام حرية شرط الواقف : مبأولا
تشريع الجزائري مبدأ حرية الواقف في وضع اشتراطاته، أقر الفقه الإسلامي وكرس ال 

لمال الموقوف وتحديد أوجه الًنتفاع به، وذلك في المبدأ للواقف تنظيم احيث يخول هذا 
لًشتراطات الإطار إطار احترام أحكام الشريعة الإسلامية والنظام المعمول به، إذ تعد هذه ا

، فإن أي إخلال بشرط ير شؤون الوقفالموقوف عليهم و تس الذي يحدد نطاق استحقاق
ويؤثر في استقرار  الواقف في تحديد شروط وقفه، بحريةمن هذه الشروط يعتبر مساسا 

الوقف، وعليه فإنه يترتب على هذا المبدأ مجموعة من النتائج من أهمها لزوم الوقف وعدم 
 رجوع فيه وكذا عدم مخالفته.جواز ال

لً يصح الرجوع و أن شروط الواقف جائزة كأصل،  من القواعد المقررة لزوم الوقف:-1  
 سؤال مطروح متى يترتب لزوم الوقف؟الى ولكن يبق ،1اتغيير فيها ولً تبديلهالفيها ولً 

اء لم يحدد الوقت الذي يترتب فيه لزوم الوقف، حيث ج  06-25إن قانون الأوقاف   
من الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية،  موقفه غامضا حول هذه المسألة، وبالتالي لً بد

سموا إلى قسمين: القسم غير أن الفقهاء اختلفوا اختلافا جوهريا في وقت تحقق اللزوم، وانق
 قائل بضرورة تسليم الموقوف وقبضه( لتمام الوقف ولزومه، أما القسم الثانيال) الأول

 الوقف بمجرد صدور الصيغة(. بلزوم  )القائل
ي القائل بلزوم الوقف أإلً أن القراءة المتأنية لأحكام قانون الأوقاف ترجح الأخذ بالر      

بمجرد صدور صيغته صحيحة، دون توقف على القبض وذلك استنادا إلى الًعتبارات 
 :2الآتية

فا لما نص عليه سكوت المشرع عن اشتراط القبض كشرط لإتمام تصرف الوقف، خلا-
أن المقصود هو تحقيق اللزوم بمجرد  صراحة في بعض التصرفات الأخرى، يفهم منه

 ف مستوفيا أركانه وشروطه.انعقاد الوق
إن القول باشتراط القبض قد يفتح منازعات، كرجوع الواقف أو مطالبة الورثة أو الدائنين  -

تحقيق الًستقرار وحماية المال مما يتعارض مع الغاية الأساسية للوقف المتمثلة في 
 الموقوف.

 

 .  163الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، مرجع سابق، ص    1
 . 85_ 84سابق، ص  ع، مرجإنتصار مجوج    2
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 .ي عن اشتراط القبضإذا كان توثيق الوقف رسميا ضمانة قانونية فإن هذه الشكلية تغن -
الأصل أن الوقف إذا صدر مستجمعا لشرائطه، فإنه  :وتغيير شروط الوقف فيالرجوع -2

لواقف في الًحتفاظ ، إلً أن هذا الأصل يرد عليه حق ا1يلزم ولً يصح الرجوع فيه مطلقا
 ، وهذا الحق ليس فيه منافاة للزوم الوقف،2تغيير الشروط وتعديلهافي  لنفسه أو لغيره

وشروط الواقفين فيه، لأن الواقف من أعطى هذا الحق من قبله، إن هذا الحق يستمد 
من  19وهذا ما نصت عنه المادة تنفيذه، يجب و  اعتباره كون شرط الواقف معتبر شرعا

 .06-25لأوقاف قانون ا
التي يشترطها الواقفون تكون ذات غرض  بعض الشروطجواز مخالفة شرط الواقف: -3

 الموقوف عليهم تعارض مع الشرع أولً، ثم مع مصلحة الوقف أوتصحيح، ولً تخالف أو 
 التي تتعلق بالمقادير أو طريقة الًستثمار وكيفية الًنتفاع،و ن مثل هذه الشروط أإلً  ،ثانيا

في هذه الحالة يجوز ف، عوارض كثيرة وتغيرات يصعب معها تنفيذ العقدعليها  قد تأتي
لناظر مخالفتها إذا اقتضت لفهذه الشروط مقبولة ويجوز  ،نفعأمخالفتها إلى ما هو خير و 

ومن أمثلتها: إذا أصبح بقاء الوقف على شرطه القديم يؤدي إلى  ،3المصلحة الشرعية ذلك
لكن الحي أصبح تجاريا  للسكن فقط، قف أن تبقى الدارخرابه، كشرط الوا ضياعه أو 

هنا يجوز مخالفة الشرط وتحويلها إلى  ،الكامل وانهارت الدار ولم يعد أحد يسكنهاب 
 محالًت تجارية لضمان استمرار ريع الوقف .

 

 الفقه المالكي لقد اختلف الفقه الإسلامي في معالجة الشروط وخاصّة مسألة الرجوع فيها، حيث أنه لً يظهر في كتب   1
أما في   يلزم تطبيقه، طه الواقف وكان صحيحاواقف في وقفه، فما اشتر لً من حيث إطلاق شرط الإما يدلّ على ذلك 

فقد ذهبوا إلى أن الوقف لً يصحّ بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل   المذهب الشافعي
أن الشافعية لً يجيزون   يصحّ مع هذه الشروط كالصدقة، فدلّ هذا على من شاء، لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم 

فقد أجازوا الًدخال والًخراج في الًستحقاق فقط على أن يشترط ذلك في عقد   الحنابلةأما . غيير شروطهللواقف تعديل أو ت
غير الموقوف عليهم،   إضافة إلى اقتصاره على الموقوف عليهم دون غيرهم، فلا يدخل في الًستحقاق شخص من الوقف، 

أكثر تفصيلا  الحنفيةويعتبر . التعديل في تطبيقه فقطقف اشتراط تغيير الشرط من أصله بل يستطيع وبهذا لً يستطيع الوا
في دراسة تغيير شروط الواقف، وقد اصطلح عليها بالشروط العشرة وهي الزيادة والنقصان، والًدخال والًخراج، والًعطاء 

بعض الفقهاء التخصيص والتفضيل، ومنهم من أخرج  اف أض ر والتبديل، والًبدال والًستبدال، ولقدوالحرمان، والتغيي
 الًبدال والًستبدال باعتبار أنهما لً يتعلقان بمصارف الوقف بل يتعلقان بعينه.

 . 90سالمي موسى، مرجع سابق، ص    2
عية، حبيب غلام رضا نامليتي، قواعد والضوابط الفقهية وأثرهما في أحكام الأوقاف ومدوناتها، سلسلة رسائل جام   3

 . 219_  218، ص 2019الكويت، سنة 
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 اشتراطات الواقف  أنواعثانيا: 
ف ولً تخالالوقف،  مقتضىط التي لً تتعارض مع و الشر  هيو  :الصحيحةط و لشر ا-1

التي يمكن   الشروطقسمين شروط صحيحة مطلقا و  إلىحيث يمكن تقسيمها  ،1الشرع
حيث أن الواقف هو من يحدد كيفية  ،مخالفتها، فالأولى تتعلق بسلطة الواقف على وقفه

ويدخل ضمن الشروط الصحيحة أن يشترط  ،استغلال مال الوقف ومن يستحقون غلته
وقد اصطلح عليها في كتب الفقه ن يشترطها لغيره، تغيير هذه الشروط بنفسه أو أ

بالشروط العشرة، أما الشروط التي يمكن مخالفتها فهي الشروط التي تطرأ عليها عوارض 
تعذر تطبيقها، وهذه الشروط يمكن تصورها في الشروط التي تتعلق  إلىمن الزمن تؤدي 

ترط شلق بإدارته كأن ي واستغلاله أو تتع بالمحافظة على أصل الوقف وطرق استثماره
 .2لً تستبدل أموال الوقف إذا خربت الواقف أن

وهو كل شرط لً يخل بأصل الوقف، ولً يتنافى مع حكمه لكنه  :ةط الفاسدو الشر -2
يعطل مصلحة الوقف، أو يضر الموقوف عليهم، أو يكون مخالفا للشرع، مثال ذلك أن 

 .3يشترط الواقف عدم الإنفاق على الوقف
وهي الشروط التي تخالف مقتضي العقد أو تتعارض مع نص شرعي  :الباطلةط و الشر -3

كما أن  ،4الة، وغرر فاحش، أو مخالفة لقاعدة من قواعد الفقه الأساسيةأو ترتب عليها جه
الشروط الباطلة قد تكون مبطلة لعقد الوقف وقد لً تأثر في العقد فيبطل الشرط ويصح 

عتبار كل شرط وجد فيه ما يخالف مقاصد الشرع ا  لىإذهب جمهور الفقهاء حيث العقد، 
شروط باطلة إلً أن هناك اطل مبطل للعقد، أو كان مناقضا لمقتضى العقد هو شرط ب 

كالشروط التي تمس بمصلحة الموقوف عليهم أو تمس بمحل  ،لً تأثر في العقدلكن 
فيكون الشرط  الوقف، كأن يشترط الواقف إصلاح العين الموقوفة من قبل الموقوف عليهم،

 .5باطلا هنا والعقد صحيحا

 

 . 138، ص  2018مدونة أحكام الوقف الفقهية، الجزء الثاني، سنة ولة الكويت،الأمانة العامة للد  1
 . 79_  78سالمي موسى، مرجع سابق ص    2
بليدة، مجلة القانون  التجاني النذير، أثر الًشتراطات الواقف على استحقاق الورثة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ال   3

 . 2019جانفي سنة  09، 01، عدد 05والعلوم السياسية، المجلد 
 . 141مدونة أحكام الوقف الفقهية، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص    4
 . 77رجع سابق، ص سالمي موسى، م   5
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 اشتراطات الواقف  مجالاتثالثا: 
لم يحدد المشرع مجالًت اشتراطات الوقف على سبيل الحصر وإنما قرر مبدأ عاما وهو   

العام كما  النظاموجوب احترام شروط الواقف مادامت لً تخالف الشريعة أو القانون أو 
 : لآتيلك وقسمها كاذكرنا سابقا، إنما تولى الفقه ذ

الوقف سواء  تعد شروط الواقف المتعلقة بمحلاشتراطات تتعلق بمحل الوقف: -1
أو السكنى أو الًستغلال ملزمة قانونا وشرعا، إعمالً للقاعدة الفقهية "  بالًستعمال المباشر

 .رشرط الواقف كنص الشارع “، مع ذلك لً يعد هذا الًلتزام مطلقا إذا ترتب عليه ضر 
تتصل بالموقوف عليهم باعتبارهم ركن  إن الشروط بالموقوف عليهم:تراطات تتعلق شا-2

في العقد وهذه الشروط يجب احترامها في حدود ما تقدم بيانه في تحديد الشروط 
الصحيحة، فكل شرط شرطه الواقف لتحديد مصارف الوقف يعمل به، فإذا اشترط الواقف 

كون الوقف هنا خاصا، أو يشترط اتباع الشرط ويأن تصرف غلته على أولًده، فإنه يلزم 
 .1الواقف أن تكون الغلة للفقراء، فإنه يلزم هذا الشرط وهنا يكون الوقف عاما محدد الجهة

ن الشروط المتعلقة بالنظر على أنشير هنا إلى شتراطات تتعلق بالنظر على الوقف: ا-3
ا كانت مخالفة لما مكن قبلوها إذلى قسمين: شروط تتعلق بالناظر وهذه لً يإالوقف تنقسم 

ذكر الفقهاء من شروط يجب توفرها في الناظر إلً إذا كانت معززة لها، وذلك لًعتبار أنها 
من النظام العام، أما الشروط المتعلقة بالإدارة )تحديد طريقة الًستثمار، توزيع الغلة ...( 

 .2فهي جائزة مالم تكن ضارة بمحل الوقف والموقوف عليهم
 إدارتهو  العام الالتزام بالتمثيل القانوني للوقف: ثانيطلب المال
، حتى يتمكن الوقف من أداء الدور الذي أنشئ من أجله لًبد من وجود ممثل قانوني له  

لأن المال الوقفي رغم الًعتراف له بشخصية المعنوية واستقلال ذمته المالية لً يملك 
هنا أسند المشرع الجزائري مهمة مه، ومن والتصرفات باس القدرة على مباشرة الأعمال

تمثيل الوقف إلى جهات وأشخاص محددين يتولون إدارة وتسير هذا المال الوقفي باسمه، 
أن هذا التمثيل يترتب عنه  سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، غير

دود تجاوز ح  في حالة أو بواجباته أو  ،الوقف بمسؤوليته يإخلال متول مسؤولية عند

 

 . 84سالمي موسى، مرجع سابق، ص    1
    . 82، ص مرجع سابق   2
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ومسؤولية متولى الفرع الأول ( نظام الولًية على المال الوقفي)ل نتطرق سلطته، وعليه 
 .()الفرع الثانيالوقف

 الوقفي  لكالفرع الأول: تنظيم الولاية على الم
الوقفي  لكيحتاج تنظيم التمثيل القانوني للوقف إلى تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الم  

 كون المال، الأملاكمن خلال نظام الولًية على هذا النوع من  وهذا يتموالًشراف عليه، 
 على المستويينمخصص لغرض معين وجب وجود من يشرف على ادارته وتسيره  الوقفي
 )ثانيا(. المحلي  ى ، أو على المستو )أولا(المركزي  ى المستو 

 أولا: وزارة الأوقاف كجهاز مركزي لإدارة الأوقاف 
الًوقاف على هيئة مركزية لإدارة الأوقاف وعلى هياكل لشؤون الدينية و تشتمل وزارة ا  

وهي: المفتشية العامة ومديرية الأوقاف والزكاة ولجنة ، 1461-2000حددها المرسوم رقم 
 الأوقاف.

 المفتشية العامة-1
على أن المفتشية العامة هي ثالث  146-2000نصت المادة الأولى من المرسوم   

وقد أحالت المادة  ،لوزارةالمركزية في الوزارة بعد الأمانة العامة وديوان ا هياكل الإدارة
نوفمبر  18بالنسبة لتنظيم المفتشية العامة وعملها إلى المرسوم التنفيذي والذي كان بتاريخ 

والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون  371-2000تحت رقم  2000
سييرها، حيث يكمن دور هذه المفتشية في ممارسة الرقابة الدينية والًوقاف وتنظيمها وت 
 .2الوزارة، بما فيها مديرية الأوقافوالوصاية على كل المديريات و 

 مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة  -2
استحدث المشرع الجزائري مديرية الأوقاف والحج والتي كانت تسمى فيها ما مضى   

مستوى المركزي تحت سلطة الوزير من خلال وقاف على الحيث تدار الأ ،بنظارة الأوقاف
الثالثة من المرسوم هذه المديرية أي مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بموجب المادة 

 

 02، المؤرخة بتاريخ 38في وزارة الشؤون الدينية، ج رج، عدد المتضمن الإدارة المركزية  2000يونيو  28المؤرخ في   1
 . 2000يونيو 

،  1شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة الجزائرجطي خيرة، سلطات ناظر الوقف في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل   2
 . 119سنة، ص 2016فيفري  25تخصص قانون خاص،  
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، حيث تم تكليف المديرية في المادة الثالثة من نفس المرسوم 4271-05التنفيذي رقم 
 بالمهام التالية:

 .احصائهاوتسجيلها وضمان إشهارها و  البحث عن الأملاك الوقفية - 
 .الإشراف على جميع موارد الزكاة وتوزيعها وتحديد طرق صرفها -
 .إعداد البرنامج المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتها - 
 .متابعة تحصيل موارد الأملاك الوقفية وتحديد طرق صرفها -
 .ملاك الوقفية والزكاةتحسين التسيير المالي والمحاسبي للأ - 
 .مج التحسيس والتشجيع على الوقف وواجب الزكاةإعداد برنا - 
 .إعداد الصفقات والًتفاقيات المتعلقة بالأملاك الوقفية وضمان متابعة تنفيذها - 
 .ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفية - 
 .الًشراف على تحضير موسم الحج وتنظيمه ومتابعته وتقييمه - 
 .اللجنة الوطنية للحجأمانة ضمان  -
 تابعة عمل الوكالًت السياحية في مجال الحج والعمرة ومراقبته وتقيمه.ضمان م -
 لجنة الأوقاف  -3

على استحداث لجنة الأوقاف  -98381نصت المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي    
ية وتسييرها وحمايتها تتولى إدارة الأملاك الوقفحيث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية، 

التشريع والتنظيم المعمول بهما على اعتبار أن هذه اللجنة تعد جهازا من أجهزة طار في إ
 الإدارة والتسيير وحماية الأملاك الوقفية.

حيث تتشكل اللجنة حسب القرار الوزاري المتضمن انشاء اللجنة ومهامها وصلاحياتها 
 من: 

ف أن يعين من بين وزير الشؤون الدينية والًوقاى علمدير الأوقاف رئيس اللجنة، و  _
 أعضاء اللجنة من يخلف رئيسها عند الضرورة.

 المكلف بالدراسات القانونية والتشريعية، عضو. _
 مدير الًرشاد والشعائر الدينية، عضو._ 

 

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  146-2000عدل ويتمم المرسوم التنفيذي ، ي2005نوفمبر  7المؤرخ في   1
 . 2005نوفمبر 9، المؤرخة في 73الشؤون الدينية والأوقاف، ج رج، عدد



املعا أحكام القانونية لعقد الوقف                                         الثاني:  الفصل   

54 
 

 ممثلا عن مصالح أملاك الدولة، عضو. _
 ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، عضو._
 .زارة العدل، عضو عن و  ممثلا_

ويوجد مقر هذه اللجنة  ،ويمكن للجنة أن تستعين بأي شخص يمكن أن يفيدها في أشغالها
 .1من القرار الوزاري  03في الإدارة المركزية للوزارة، وهذا وفقا لما جاء في المادة 

ير حيث تتولى هذه اللجنة مهام الًشراف العام على الأوقاف من حيث الإدارة والتسي    
 .2والًستثمار والحماية وكل ذلك تحت سلطة وزير الشؤون الدينية والًوقاف

  ثانيا: الأجهزة المحلية لإدارة الأملاك الوقفية
ة، وهو ما يفرض وجوب يتميز الوقف بكونه تصرفا قانونيا يقوم على الًستمرار والديموم  

كل يحقق الديمومة الحفاظ على الأملاك الوقفية وضمان استغلالها بأحسن الطرق بش
رع الجزائري على والغاية التي خصص من أجلها في نفس الوقت، ولهذا السبب عمل المش

وضع أجهزة على المستوى المحلي، إلى جانب الهيئات الموجودة على المستوى المركزي 
الأجهزة مديرية الشؤون الدينية والًوقاف، إلى جانب وكيل الأوقاف، وناظر وتشمل هذه 

 وقفي.الملك ال
 مديرية الشؤون الدينية والاوقاف  -1
، المتضمن تحديد قواعد تنظيم 200-2000نصت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي   

ة الشؤون الدينية على أن مديري ،مصالح الشؤون الدينية والًوقاف في الولًية وعملها
 والًوقاف في الولًية، تكلف مهمتين أساسيتين هما:

  .لى حماية الأملاك الوقفية واستثمارهايير والسهر عمراقبة التس -
حدود التي يمنحها التشريع والتنظيم الابرام عقود إيجار الًملاك الوقفية واستثمارها في  -

 .3المعمول بهما
 
 

 

 . 63بوضياف عبد الرزاق، مرجع سابق، ص    1
 . 121جطي خيرة، مرجع سابق، ص   2
القانونية والسياسية،   تي التشريع الجزائري مجلة الًستاد الباحث للدارساملاك الوقفية فارة وتسيير الأطرطاق نورية، إد  3

 . 399، ص 2020، سنة 01، عدد  05المجلد 
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 وكيل الأوقاف  -2
يعتبر وكيل الأوقاف على مستوى الولًية هو العنصر الأساسي الثاني في سلم القائمين    

ادة الأوقاف محليا، حيث يعد مركزه من المراكز القانونية التي اعتمدت في تسيير على إر 
ظر وقاف في الجزائر حيث يتقاطع هذا المفهوم مع المفهوم الفقهي التقليدي لناوإدارة الأ
غير أن  ،من حيث المهام المرتبطة بالإشراف والحفاظ على المال الوقفي الوقف،

لوظائف وتحديد أن التنظيم الحديث يقوم على توزيع ا الًختلاف بينهما يظهر في كون 
المسؤوليات في الهيكل الإداري، بخلاف التصور الفقهي الذي يركز السلطة في يد ناظر 

 .واحد
القانونية تم إدراج وكيل الأوقاف ضمن السلك الإداري التابع لقطاع من الناحية ف   

أحكام هذه الوظيفة  4111-08نفيذي رقم حيث ينظم المرسوم الت  الشؤون الدينية والًوقاف،
إذ أصبح السلك يضم رتبتين هما وكيل الأوقاف ووكيل  ،مبينا راتبها وشروط الًلتحاق بها

فيتم الًلتحاق برتبة وكيل الأوقاف عن طريق  وظيف،أما بخصوص الت  الأوقاف الرئيسي،
 رئيسي عبر الًمتحانلى وكيل الأوقاف الإمسابقة على أساس الشهادة في حين يتم الترقية 

  .2المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل وفق شروط محددة
 لوقفية والزكاة، حيث تتمثل مهام وكيل الأوقاف في مراقبة ومتابعة التسيير وإدارة الأملاك ا   

السهر على صيانة الأملاك الوقفية واقتراح كل تدابير لترميمها وكذلك ترقية الحركة الوقفية 
الأوقاف وأيضا البحث عن الأملاك الوقفية غير المصنفة وإحصاؤها وكذلك متابعة  واستثمار

 .3المنازعات 
المهام المنوطة غير أن الواقع العملي كشف عن وجود صعوبات وعراقيل في تجسيد   

نظر إلى طبيعة منصبه كمشرف مباشر على الوقف العام، وهو البوكيل الأوقاف خاصة ب 

 

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة  2008ديسمبر  24مؤرخ في   1
 .2008ديسمبر  28ة في ، المؤرخ73عدد لأوقاف، ج رج، بالشؤون الدينية وا

بن تونس زكرياء، الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف في التشريع الجزائري دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل    2
،  2014/ 2013شهادة دكتوراه، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، قسم الشريعة والقانون، سنة 

 . 170_169ص
يتضمن القانون   1991افريل سنة  27المعدل والمتمم المؤرخ في  114-91من المرسوم التنفيذي  25أنظر المادة   3

 .  73الأساسي الخاص بالعمال قطاع الشؤون الدينية المعدل والمتمم، ج ر ج، عدد 
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، وفي هذا السياق جاء 1حيان إلى وقوع تقصير في أداء المهامما قد يؤدي في بعض الأ
حيث  1792-21استحداث الديوان الوطني للأوقاف والزكاة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

لديون للاهتمام بالوقف والزكاة معا بعد ان كان تسيير الوقف محصورا بهيئات أسس هذا ا
ينية والًوقاف .حيث يخضع الديوان إلي مركزية ومحلية على مستوى الوزارة الشؤون الد 

 .3ع الغيرالقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة ، ويعتبر تاجرا في علاقاته م
 ناظر الوقف  -3
، من خلال أعمال 381-98من المرسوم التنفيذي  07عرف المشرع النظارة في المادة   

في صلب هذا النص ما يأتي: التسيير النظارة والتي جاء فيها: يقصد بنظارة الوقف 
يته، عمارته، استغلاله، حفظه، حمايته. ومن خلال هذا المباشر للملك الوقفي، رعا

 .4لى المهام العامة في الفقه الإسلاميإهمة أخرى التعريف يتبين أن المشرع أضاف م
بالشؤون  حيث يتم تعيين الناظر المباشر للوقف العام بموجب قرار من الوزير المكلف   

المذكور أعلاه وذلك بعد استطلاع لجنة  ممن المرسو  16الدينية وفقا لنص المادة 
ص معين تتوفر فيه الشروط الأوقاف، فتثبت النظارة للواقف إذ اشترطها لنفسه، أو لشخ 

القانونية والشرعية المطلوبة، ويجب إن ينصب عليه عقد الوقف، وفي حالة عدم تعيين 
 تم اختياره من طرف السلطة المكلفة بالأوقاف.الناظر في العقد، ي

من خلال  حيث وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط وجب توفرها في الناظر  
جنسية الجزائرية وسن الرشد والأمانة والعدالة وسلامة العقل الو  وهي: الإسلام 17المادة 

 21الناظر في المادة والبدن والكفاءة وحسن التصرف. كما نص على حالًت انتهاء خدمة 
من نفس المرسوم وفقا لقاعدة توازي الًشكال بموجب قرار من الوزير المكلف بشؤون 

 أو بالإسقاط.  الدينية إما بالإعفاء
 

 

 . 112غدير فاطمة، مرجع سابق، ص    1

،  35طني للأوقاف وزكاة وتحديد قانونه الأساسي، ج ر ج، عدديوان الو ، يتضمن إنشاء الد2021ماي  3المؤرخ في    2
 . 2021ماي  12المؤرخة في  

، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث 179-21تنموية قراءة المرسوم  قخلوف عقلية، الديوان الوطني لزكاة والًوقاف: أفا  3
 . 2022، سنة 02، عدد06الًقتصادية، المجلد 

   .125سابق، ص جطي خيرة، مرجع   4



املعا أحكام القانونية لعقد الوقف                                         الثاني:  الفصل   

57 
 

 الثاني: مسؤولية متولي الملك الوقفيالفرع 
إن مشروعية الضمان نابعة من الحاجة لحفظ أموال الناس وصيانتها من الضياع وجبر   

لذي يلحق صاحبها من الًعتداء عليها، حيث يشبه الفقه مشروعية مسؤولية الضرر ا
بمشروعية الولي على مال الًيتام، وإذا كان الأصل أن وضع اليد ناظر الملك الوقفي 

ب الضمان، فإن الفقه الإسلامي يشرع تحويل يد الأمانة على المال بولًية شرعية لً يوج
عدي والتفريط، وأخرى مختلف فيها كالتجهيل إلى ضمان في حالًت متفق عليها كالت 

كما أن هذه المسؤولية مقيدة بما تفيده مصلحة الوقف ضمن  ،1والعرف والمصلحة
اجبات الناظر في حيث نجد أن المشرع الجزائري حدد التزامات وو  ،النصوص القانونية

كما أنه يسأل ، 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  22لى إ 12المواد القانونية من المادة 
 عن افعاله خارج هذا الًطار على أساس المسؤولية المدنية وفق الًحكام العامة.

وعلى هذا الأساس فإن متولي الوقف يلتزم بحفظ المال الوقفي وصيانته وتحقيق الغرض   
وقف من أجله، حيث تقوم المسؤولية كلما أخل بهذا الًلتزام سواء بتعد أو تقصير، الذي أ

المسؤولية لً تقتصر على علاقته بالوقف فحسب بل تشمل الغير حيث تتخذ  كما أن هذه
مسؤولية متولي و ، )أولا(ن، مسؤولية متولي الوقف اتجاه الوقف هذه المسؤولية صورتي 

 .)ثانيا(الوقف اتجاه الغير 
 ولا: مسؤولية متولي الملك الوقفي اتجاه الوقف أ

الوقف وتحقيق الغرض الذي أوقف من أجله،  يتحمل متولي الملك الوقفي الًلتزام بحفظ  
تقوم مسؤوليته المدنية إذا وقع منه تعدي أو تقصير في هذا الًلتزام، وتكون مسؤوليته و 

  .2أو بدون أجر تقصيرية نتيجة إخلاله بواجب الحفظ، سواء كان ذلك بأجر
 المقصود بالإخلال بالالتزام بحفظ الوقف-1
الها، وتترتب عليه به بحفظ الأعيان الموقوفة وأمو يعد ناظر الوقف مقصرا في واج   

 المسؤولية في حالتين هما:

 

 .  253مجوج انتصار، مرجع سابق، ص   1
مية للبحث القانوني، المجلد غازي خديجة، المسؤولية المدنية لمتولي الملك الوقفي في التشريع الجزائري، المجلة الأكادي  2

 .  276، ص 2022، سنة  01، عدد 13
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ويقصد مجاوزة الشخص ما وجب عليه، والمقصود بتعدي الناظر هو حالة التعدي:  -أ
ومن  ،مجاوزته فيما وجب عليه في نظارة الوقف، بأن يجري تصرف مخالفا لما وجب عليه

رف الناظر في الوقف لمصلحته، تصرف تص، منافع الوقف لتعدي: )استهلاكصور ا
 بخلاف مصلحة الوقف(.

ويقصد به ترك الناظر ما وجب عليه من نظارة الوقف، حالة التفريط والتقصير: -ب
ويستعمل الفقهاء التفريط والتقصير بمعنى واحد ومن صوره )الإهمال في حفظ المال، عدم 

 .1يل(ظهور المصلحة، التجه
 التقصيريةة في تحديد المسؤولية مقدار العناية اللازم -2
يتحدد مقدار العناية المطلوبة من ناظر الملك الوقفي وفق معيار العناية في المسؤولية   

القانونية، والأصل فيها عناية الشخص العادي، غير أن الفقه الإسلامي يميز بين الناظر 
اصة ولً يسأل عند ناية شخصية كعنايته بأمواله الخ الذي يعمل دون أجر، حيث يلتزم بع

، حيث يلتزم بعناية الرجل المعتاد وتقوم مسؤوليته رالناظر الذي يعمل بأج  التقصير، وبين
 .إذا قصر فيها

ويرى الفقه المعاصر ضرورة تشديد هذه العناية بالنظر إلى طبيعة أموال الوقف وارتباطها  
على مقدار العناية أن قانون الأوقاف لم ينص صراحة بحقوق الله وحقوق الغير، وبما 

فإنه يرجع في تقديرها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مع الًستئناس  ناظر،الالمطلوبة من 
بالقواعد المقررة في إدارة أموال القاصر التي تلزم ببذل عناية الرجل الحريص في حفظ 

ف، وذلك تحقيق نتيجة في حفظ  أموال الوقالمال وإدارته، كما يلتزم متولي الوقف أحيانا ب 
حالًت التي بترتب فيها هلاك المال أو ضياعه دون تعد منه، كعدم سداد الديون أو الفي 

  .2الًمتناع على تسليم الغلة للمستحقين دون مبرر أو  الأعباء المترتبة على الوقف
 ثانيا: مسؤولية متولي الملك الوقفي في مواجهة الغير 

اشر أعمالً وتصرفات لتحقيق مصلحته، وقد يعد متولي الوقف نائبا قانونيا عنه، ويب   
رتب عن خطئه إلحاق ضرر بالغير فتقوم مسؤوليته، سواء كانت مسؤولية عقدية بسبب يت 

إخلاله بالعقود التي يبرمها، أو تقصيرية نتيجة عمل غير مشروع يضر بالغير، حيث 
 

  303، الكويت، الطبعة الثالثة، ص 2022قاف، سنةشعيب خالد عبد الله ، النظارة على الوقف، الأمانة العامة للأو   1
 .  309إلى

 . 257مجوج انتصار، مرجع سابق، ص    2



املعا أحكام القانونية لعقد الوقف                                         الثاني:  الفصل   

59 
 

مسؤولية الوقف عن إخلال الناظر بالتزاماته بوصفها اختلف الفقه في مدى مسؤولية 
ة الناظر عن اعماله الشخصية أو مسؤولية الناظر عن المتبوع عن أعمال تابعه أو مسؤولي 

 .1عوانهأ اعمال تابعه و 
 مدى مسؤولية الوقف عن أعمال متولي الوقف قبل الغير  -1
يثار التساؤل حول إمكانية مساءلة الوقف عن أعمال متوليه تجاه الغير على أساس   

تقوم هذه  حيثمن ق م ج،  137و  136ن أعمال تابعه وفقا للمادتين مسؤولية المتبوع ع
المسؤولية على ثلاثة شروط: وجود علاقة تبعية تقوم على خضوع التابع للرقابة وتوجيه 

دور عمل غير مشروع من التابع، مع خلاف حول اشتراط المتبوع وعمله لحسابه، وص
الوظيفة بأن يقع أثناء ن الفعل الضار و ثم وجود صلة بي ،الخطأ أو الًكتفاء بثبوت الضرر
 تأديتها أو بسببها أو بمناسبتها.

تطبيق ذلك على الوقف، يتبين أن شرط التبعية غير متحقق، لأن متولي الوقف لً بو   
ي الرقابة والتوجيه، بل يعمل باستقلال، وإن كان لحساب الوقف. يخضع لسلطة الوقف ف 

ينشئ علاقة تبعية، لكونها رقابة عامة ولًحقة  كما أن خضوعه لإشراف جهة الأوقاف لً
ومن ثم لً تقوم مسؤولية الوقف  ،الههدفها حماية الوقف وليس رقابة فعلية مباشرة على أعم

 2عن أعمال متوليه على هذا الأساس
 مسؤولية المتولي عن أعماله وأعمال تابعيه -2

أساس مسؤولية المتبوع، فإن بما أن مسؤولية الوقف عن أعمال متوليه غير قائمة على    
شخصيا، مما يقتضي بحث مسؤوليته تجاه الغير عن أفعاله، المسؤولية تنتقل إلى المتولي 

 وكذلك مدى مسؤوليته عن أعمال تابعه وأعوانه. 
إذا أخل ناظر الوقف بالتزاماته المستمدة من شروط مسؤولية المتولي عن أعماله:  -أ

نونية، أو تجاوز حدود ولًيته، اعتبر الوقف أجنبيا عن الواقف والأحكام الشرعية والقا
الشخصية عن الأضرار التي تلحق بالغير، ولً يقبل من الغير تصرفاته، وتقوم المسؤولية 

إذ يقع عليه واجب التحقيق من حدود سلطة الناظر، لأنها لً تلزم الًحتجاج بحسن النية، 
 حته.الوقف إلً فيما أجازه القانون وكان محققا لمصل

 

في إطار القانون الموضوعي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة قنفود رمضان، المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي   1
 .  297ص  2014/2015مولود معمري، تيزي وزو، سنة 

 .  273و 272ص  ، مرجع سابق،غازي خديجة  2
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كما تقوم مسؤولية الناظر الشخصية حتى دون تجاوز حدود ولًيته، متى صدر عنه    
ة للوقف نظرا لعدم إمكانية إسناد المسؤولي و خطأ أو إهمال أو تقصير أثناء أداء مهامه، 

خارجة  كانتوبذلك يلتزم الناظر بتعويض الأضرار التي تصيب الغير نتيجة أفعاله، سواء 
 1.و واقعة في نطاقهاعن حدود ولًيته أ

إن ناظر الوقف مسؤول مسؤولية متولي الملك الوقفي عن أعمال تابعيه وأعوانه:  -ب
خطأ نائبه أثناء أيه، فإن عن نائبه لأنه هو الذي اختاره فضلا عن واجب الرقابة والتوج 

في حدودها، فإن الناظر يكون مسؤولً عنه بسبب سوء و عمال النظارة نيابة عنه أ أدائه 
وذلك تطبيقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن فعل  تياره له ، أو إهماله في رقابته وتوجيهه،اخ 

التي يحدثها التابع متى توافرت شروطها، وبذلك يعد المتولي متبوعا مسؤولً عن الأضرار 
سواء نتجت عن الإخلال بالتزام قانوني خاص بأحكام الوقف، أو  نائبه للوقف أو للغير،

أو عن التزام عقدي أبرم باسم الوقف، ويقوم  ضي بعدم الإضرار بالغير،بالتزام عام يق
 أساس هذه المسؤولية على خطأ الأول مفترض تبعا لخطأ الثاني الثابت.

أما بالنسبة لمسؤولية المتولي عن أعمال تابعي الوقف وأعوانه، فقد استقر الفقه والقضاء    
وعماله متى تحققت شروط مسؤولية على مساءلة الشخص المعنوي عن أفعال موظفيه 

المتبوع عن فعل التابع، فضلا عن مسؤوليته عن حراسة الأشياء عند توافر شروطها. 
بوصفه شخصا معنويا عن الأضرار التي يحدثها موظفوه  قفاوعليه يمكن مساءلة الو 

لطة وعماله أثناء تأدية وظائفهم، لقيام علاقة التبعية تحت إشراف المتولي الذي يمارس س
 .2الرقابة والتوجيه عليهم، فتتحقق مسؤوليته تبعا لذلك 

 
 
 
 
 
 

 

 . 303قنفود رمضان، مرجع سابق، ص   1
 . 304مرجع سابق، ص   2
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 الخاصة بانتهاء عقد الوقف العام الأحكامالمبحث الثاني: 
بالإرادة ، و تقربا لله عز وجلتتم  التيالتبرعية  الأعمالأن الوقف عمل من  بما    

على الًستمرارية  يقومفهو ، والغرض منه تحبيس المال والًنتفاع بغلته، المنفردة للواقف
وفيه منفعة للوقف  كان أصلح له إذاوبهذا لً يجوز التصرف فيه بأي تصرف إلً  ،1والدوام 

التصرفات التي فيها  واجاز أوالقوانين  الفقهاءإن أغلب ف ذا المبدأ، وعملا بهفي حد ذاته
فات هم هذه التصر أ ومن ، الًنتهاء أو الزوال ىلً يؤول الوقف إل منفعة للوقف لكي

 مع، )المطلب الأول( الوقف ودوامهوجود  استمرارضمان ل الذي يعد سببا في الًستبدا
ذلك قد يطرأ على الوقف ظروف من شأنها أن تؤدي حتما إلى زواله، حيث نص قانون 

صراحة على بعض الحالًت التي ينتهي فيها عقد الوقف  06-25الأوقاف الجديد رقم 
 .)المطلب الثاني(العام

 منع انتهاء الوقف العام بإجازة التصرف فيه بالاستبدال الأول:المطلب 
 قدوالتي  لوقف من بين المسائل التي اختلف حولها الفقهاء، التصرف في ا يعتبر    

وكأصل عام لً تجوز التصرفات   ،...الختشكل نوعا من التعدي عليه، ومنها رهنه، بيعه
بشروط وفي   الفقه أجاز  فقدر عطائه، ضرورة لبقاءه واستمرا  وجودلكن مع ، في الوقف

 خلال  منالإتجاه الفقهي  المشرع الجزائري قد ساير  و  ،2بعض التصرفات  محددةحالًت 
نص على جواز التصرف في الوقف   حيث، 06-25 رقم الجديد الأوقافقانون 

قيام كما جاء مفصلا لأحكامه وكيفية ال، أولى له أهمية بالغة نظرا لخطورتهو  ،بالًستبدال
)الفرع الأول(، بدال على ذلك نتطرق لحكم الًست وبناءا ، 38إلى  34به في المواد من  

 سنخصصه  لحالًت الًستبدال . (الفرع الثالث))الفرع الثاني(، أما  شروطه ثم
 
 
 

 

الوقفية في تنمية الوقف أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم طرطاق نورية، دور التصرفات الواردة على الأملاك   1
  ،2021/ 2020نة س بلقايد، تلمسان،تخصص قانون خاص، كليه الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق جامعة ابي بكر 

 . 217_ 192_ 192ص 
كرام محمد الأخضر، بطلان الوقف وانتهائه بين القانون الجزائري والقوانين المقارنة، المجلة الدولية للبحوث القانونية   2

 . 85, ص  2017ماي سنة  01والسياسية، جامعه الشهيد حمه لخضر الوادي، عدد  
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 الاستبدال  حكمالفرع الأول: 
غييره وإن لم  بدل الشيء: غيره وكذلك بديله، وتبديل الشيء أيضا ت  من الاستبدال لغة    

ويمكن أن يأخذ معنى  ،1أخذه مكانهدله به وإذا يأت ببدله، واستبدال الشيء بغيره وتب 
الًستبدال في اللغة العربية معاني كثيرة منها الإحلال، مثل حل شخص مكان شخص أو 
التحويل مثل تحويل الشيء، أيضا مصطلح التعويض كأن يؤخذ شيء ويعوض بثمنه أو 

 مرين:أبالًستبدال أحد  فيراد اصطلاحاما . أبشيء مثيلا له
بيع الموقوف عقارا كان أو منقولً بالنقد وشراء عين بثمنه لتكون موقوفة مكان العين  -

 التي بيعت.
 المقايضة على عين الوقف بعين أخرى. -

إخراج  :الإبدال: وإذ اقترنت كلمة الًستبدال بكلمة الًبدال ك فيصبح معنى كل منهما
شراء عين أخرى تكون وقفا : فهوالاستبدال أما  بيعهاوفة عن جهة وقفها بالعين الموق

                                                                                                 .2بدلها
تغيير حيث أن كل ، 3تغيير أو تعديل في العين الموقوفة  كلالمشرع فقد اعتبره  أما    
-25رقم  من قانون الأوقاف 36ألً يخرج على الحالًت المذكورة حصرا في المادة  يجب
06.    
ليس بحديث النشأة، فمنذ ظهور الأوقاف  بالًستبدال في الوقف التصرفالحقيقة أن و    

حوله نقاشات وآراء بداية من المذاهب  ظهر الًستبدال كحل لًستمرارية الوقف، فظهرت
جازه بشروط مخففة أفمنهم من  )ثانيا(ن القديمة والحالية ى القواني وصولً إل )أولا(الأربعة

 جازه بشروط مشددة.أومنهم من 
 
 
 
 

 

الدراسات الفقهية والقضائية، المجلد   ةمجلسلامية والقانون المقارن، ال الوقف في الشريعة الإحايد فريدة، ضوابط استبد  1
 . 09ص   ،2021جيجل، الجزائر، سنة  ةالحقوق والعلوم السياسية، جامع ، كلية01، عدد07

 . 167منذر عبد الكريم القضاة، مرجع سابق، ص   2
 . 06-25الأوقاف  من قانون 35أنظر المادة     3
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 أولا: حكم الاستبدال في الشريعة الإسلامية  
تحدث علماء الشريعة الإسلامية عن الًستبدال في الوقف في الشروط العشرة للوقف،     

اختلفوا في حكمه اختلافا كبير وانقسموا إلى  دون أن يمنعوا الًستبدال منعا مطلقا، لكن
شددوا في جوازه خوفا من  الذينالأول أطلق عليه مذهب المضيقين وهم  مذهبين، المذهب

ذهب نع ولً يباح إلً استثناء، وهم الشافعية والحنابلة والمالكية، أما المضياعه، وعندهم الم
 عتبرون الأكثر توسعا في جوازالموسعين وهم الحنفية حيث ي  الثاني أطلق عليه مذهب

المذاهب استبدال الوقف لكن حسب شروط وحالًت غير مشددة نوعا ما حالهم حال 
 .1السالفة الذكر 

 ي القانون الجزائري ثانيا: حكم الاستبدال ف 
جازوا استبدال الوقف إذا فرضته ألقد وافق المشرع الجزائري الحنابلة والمالكية الذين    

لً تضيع الأوقاف  الًستبدال وفرض شروطا لكيحالًت  فيه ضيق إلً أن  الضرورة،
على  هعليها بدعوى الًستبدال وهذا حفاظا على أصل الوقف وحرصا على بقاء يستولىو 

على حكم  المشرعحيث نص  ،2التي تضمن ديمومته واستمراره في در المنافع  الحالة
لكن بشروط وفي حالًت ، 3 60-25من القانون 35جازه في المادة أاستبدال الوقف و 

 محددة.
 العام  : شروط استبدال الوقفنيالفرع الثا

ن أ :وهي على شروط الًستبدال 06-25رقم  الجديدقانون الأوقاف  المشرع فينص     
لً يتنافى الًستبدال مع شرط الواقف، وأن يكون فيه منفعة للوقف والموقوف عليهم، ومع 

ستبدال إلً بوجود ترخيص مسبق من السلطة المكلفة توافر الشرطين السابقين لً يصح الً
إلى الشروط الفقهية  سنتطرق  ()ثانياالشروط القانونيةفي هذه  التفصيلبالأوقاف، لكن قبل 

 .)أولا(لفقهاء الذين أجازوا الًستبدال على الوقفالتي ذكرها ا
 
 

 

 . 11حايد فريدة ، مرجع سابق ص    1

 .  156غدير فاطمة، مرجع سابق، ص    2

 . 06-25رقم   الأوقافمن قانون  35أنظر المادة   3
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 أولا: شروط الاستبدال فقها   
 :الآتيةزه من الفقهاء الشروط يشترط لصحة الًستبدال عند من أجا     

 ألً يكون البيع بغبن فاحش لأن الغبن فيه ظلم فاحش وتبرع بجزء من الوقف. -
ألً يكون البيع مظنة محاباة من البائع للمشتري، كما إذا باع القيم لمن لً تقبل شهادتهم  -

 له من الأصول والفروع، أو لمن عليه دين.
ها لتحل محل العقار، وقوفة أخرى بدل التي تم استبدالأن يتم شراء عقار آخر أو عين م -

 .1الأولى موقوفة عليه على جهات التي كانت مجدداأو العين الأولى ويتم وفقها 
 ثانيا: الشروط القانونية لاستبدال الوقف 

 على النحو الآتي: 06-25الأوقاف  قانون  35و  34 المواد على هذه الشروط نصت    
 شروط الواقف  الاستبدال مع لا يتنافى هذا أن -1

في هذا الشرط سنتعرض لحالتين الأولى في حالة إذا ذكرت شروط في عقد الوقف       
العام من قبل الواقف، والحالة الثانية هي سكوت الواقف عن ذكر أي شرط في عقد الوقف 

 العام.
اقف في في حالة وجود شرط من طرف الو  وجود شروط للواقف في عقد الوقف العام: -أ

الًستبدال كقول الواقف عند إنشاء  الشرط في حد ذاته يجيزإذا كان  عقد الوقف العام،
على أن لي بيعها وجعل  ن لي استبدال غيرها بها، أوأالوقف أرضي هذه موقوفة على 

صحيح ولً هو و تصرف استبدال على هذا الوقف  أمام فهنا نحن ،2غيرها وقفا مكانها
كان منافيا  إذالأن شرط الًستبدال لً يبطل عقد الوقف إلً  ،يتنافى مع شروط الواقف

ذا ذكر الواقف شرطا يتنافى إلكن في حالة ما  الإسلامية والتشريع المعمول به. للشريعة
مع الًستبدال مثل أن يقول الواقف في عقد الوقف أنه لً يقبل أي تصرف استبدال يقع 

فهو  لالوقف بأي نوع من الًستبدا هنا لً يمكن أن يتصرف في على الملك الوقفي،
، لكن إذا كان 06-25من قانون 35حسب ما جاء في نص المادة  قانوناتصرف ممنوع 

الملك الوقفي يستدعي ضرورة الًستبدال مثل حالة الًتلاف الكلي أو الجزئي أو توقف 
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جاز مخالفة الشرط ويلغى  فقدان منفعتها،ب  العين الموقوفة عن الغرض المخصص لها
 من القانون السالف الذكر. 36 نص المادة بحس
هذه الحالة التي تتضمن عدم ذكر  عدم وجود شروط للواقف في عقد الوقف العام : -ب

فيمكن القيام بتصرف الًستبدال إذا كان استبدال  ،أي شرط من طرف الواقف وسكوته
 نم 35العين الموقوفة أصلح لها وللموقوف عليهم حسب ما جاء في نص المادة 

من القانون  36أيضا إذا كانت من الحالًت المنصوص عليها في المادة  ،06-25القانون 
 .السالف الذكر

 أن يكون الاستبدال أصلح للوقف-2
على أن استبدال الوقف يجب أن يكون فيه  06-25من القانون  35 نصت المادة    

ة أو أفضل مماثلتكون منفعة وصلاح للعين الموقوفة وللموقوف عليهم، بحيث يجب أن 
 من نفس القانون السالف الذكر.أيضا  38 منها وهذا حسب نص المادة

إن الًستبدال الًصلح للوقف والموقوف عليهم يكون في الحالًت التي يكون فيها الملك    
الوقفي مهددا بالتلف أو بالضياع، أيضا في الحالة التي تنقص فيها منافعه نقصا ملحوظ، 

نشئ من أجله، كما هناك حالًت أيضا وهي حالًت التنمية لذي أغرض اأو لً يؤدي ال
أو جعله مشروعا اقتصاديا يعود بأرباح على الوقف والموقوف  الوقف كتوسعة ر،والًستثما

عليهم، فبتحقق هدا الشرط وبعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المكلفة 
 .1بالأوقاف يمكن تغيير الوقف أو استبداله

 ص مسبق من السلطة المكلفة بالأوقافعلى ترخيالحصول  -3 
إن وجود الشرطين السالفين الذكر للقيام بتصرف الًستبدال في الوقف لً يكفي، بل     

يجب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالأوقاف حسب ما جاء في 
لحصول وفي حالة القيام بأي تغيير دون ا ،06-25 الأوقاف رقم قانون من  34المادة

الشخص المعني، حسب ما جاءت به الفقرة لته وعلى نفقة على هذا الترخيص يستوجب إزا
   الثانية من نفس المادة.
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أن الترخيص لً يقدم من  القانون  ذاتمن  37لقد أكد المشرع الجزائري بموجب المادة     
 الأخيرةطرف هذه السلطة المختصة بالأوقاف إلً بعد إجراء المعاينة الميدانية والخبرة من 

 .1وفي ذلك حماية للوقف 
 : حالات استبدال الوقف الثالثالفرع 

التي يمكن فيها استبدال  الحالًت 06-25 الأوقاف رقم قانون من  36المادة  حددت   
الوقف، وحتى لً يقع أي تلاعب أو اعتداء على الملك الوقفي، نظرا لخطورة تصرف 

تبدال على سبيل الحصر في هذه المادة، حيث أن الًستبدال في الوقف ذكر حالًت الًس
 ذكرها أيضا هناك حالًت جوازيه، كما أن )أولا(هناك حالًت إلزامية لً يمكن مخالفتها

 .)ثانيا(نص المادة السالفة الذكرحسب 
 أولا: الحالات التي يكون فيها استبدال الوقف إلزاميا

 هذه الحالًت في ما يأتي: تتمثل     
 للضياع والاندثار لموقوفةالعين ا تعرض -1
في هذه الحالة يجب أن تكون العين الموقوفة قد تعرضت لحدث يجعلها غير صالحة     

يعيا كتعرضها لقوة قاهرة مثل أن تكون العين الموقوفة مصنعا للمنفعة سواء كان السبب طب 
سيا وتتعطل آلًته ومعداته عن العمل ويتوقف عن الًنتاج، أو أن يكون هذا المصنع من 

ن يكون السبب تعرضه للضياع والًندثار ألسنوات عديدة وتعرض للاندثار، حيث يمكن 
أو الواقف هذا المصنع ويصبح غير صالح  الناظرإرادي أي بفعل فاعل كأن يهمل 

ويمكن غير إرادي كنسيانه أو موت الواقف أو عدم العلم بوجوده أو عدم  ،ويتعرض للضياع
 معرفة مكانه وموقعه.

 ا مع إمكانية عدم إصلاحهامنفعتهفقدان  -2
 لكن ،هذه الحالة تتشابه كثيرا مع الحالة الأولى في أنهما تفقدان المنفعة في الحالتين 

أما هذه الحالة فلا يمكن  ،يختلفان في أن الحالة الأولى يمكن فيها إصلاح العين الموقوفة
وتتعرض للاحتراق  إصلاح العين التي فقدت منفعتها كأن تكون العين الموقوفة غابة

 الكلى، ففي هذه الحالة تنعدم إمكانية إصلاحها.
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 وجود منفعة أو ضرورة ملحة  -3
هذه الحالة هو وجود ضرورة تستلزم الًستبدال أو التغيرات  على النصهدف المشرع من  

حيث أعطى أمثلة في نص المادة يمكن القياس عليها وهي في حالة ، في الملك الوقفي
أيضا في حالة شق طريق يمر ، ا أصبح المسجد لً يتسع للمصلينإذ أي ،توسعة مسجد

تستلزم الضرورة شق الطريق للعامة لًختصار المسافة  فهنا يجب أن، على العين الموقوفة
فهذه الحالًت يجب أن تكون في ، أيضا حالة الضرورة لبناء سد، أو تسهيل المرور لهم

وهذا حسب ، والتشريع والتنظيم المعمول بهماحدود ما تسمح به أحكام الشريعة الإسلامية 
 نص نفس المادة .

 أن ينص الواقف على ذلك صراحة -4
يفهم من هذه الحالة أن ينص الواقف على الًستبدال في عقد الوقف مع وجوب عدم    

، كأن يشترط الواقف في عقد الوقف استبدال 1مخالفة هذا الشرط وتحقق المصلحة الشرعية
قف صحيح سنوات مع إضافته لمبلغ مالي لًستثمارها، فهنا شرط الوا  10د العين الموقوفة بع

 موقوفة لأن الشرط هنا غير مخالف للمصلحة الشرعية.ويطبق وتستبدل العين ال
 ثانيا: الحالات التي يكون فيها استبدال الوقف جوازي  

يكون فيها ث حي ، إليها المشار 36 هذه الحالًت جاءت في الفقرة الثانية من نص المادة   
 المكلفة بالأوقاف وهي: للسلطة الًستبدال جوازي أي حسب السلطة التقديرية

 نت نفقاتها تفوق إرادتهاإذا كا-1
ن العين الموقوفة ليست معطلة أو لً ينتفع بها، إنما هي في حالة خسارة لأن أيعني    

فالمشرع هنا النفقات تفوق الإرادات، فيمكن أن يؤدي إلى خسارتها في بعض الحالًت، 
 2وتفاديا منه لخسارة الوقف أو فقدانه أجاز استبدال العين الموقوفة.

 لة الأنصبة للمستحقين بسبب عددهمفي حالة ق-2
كأن تكون  عليهم،في تقسيمها  ةمنافع الوقف، خاص علىإن عدد المستحقين يؤثر  

ت لصرفها بحيث تكفي هذه العائدا 50عائدات مزرعة موقوفة لدار أيتام وكان عددهم 
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وصارت العائدات لً  100سنوات أصبح عددهم  5لكن بعد  الحالي،عليهم في الوقت 
 تغطيه مستحقات هذا العدد جاز استبدالها.لتكفي 

 حقاإذا تعطلت منافع الوقف كليا مع استحالة الاستفادة منها لا-3
 يمكنعليه أنه لً  يترتبأن الفقدان  حيث ،يختلف فقدان المنفعة عن تعطل المنفعة 

لى تعطل إضاف المشرع ، كما أرجوعها، أما التعطل فهو التوقف عن تسبيل المنفعة
المنافع أيضا استحالة الًستفادة منها لًحقا، كأن يكون الوقف غابة وكبرت الأشجار 

 .الثمار واستحالة ذلك لًحقاوعجزت عن إعطاء 
 ةالجوازي  الًلزامية أو اء سو  من قانون الأوقاف 36ذكورة حصرا في المادة مإن الحالًت ال  

يجب أن تخضع إلى المعاينة والخبرة من طرف السلطة المكلفة بالأوقاف حسب نص 
أو كما يجب أن يكون التعويض في هذه الحالًت أفضل منه القانون نفسه، من  37المادة

  .ن من نفس القانو  38مماثلا له حسب ماورد في المادة 
 لعامهاء عقد الوقف احالات جواز انت حصرالمطلب الثاني: 

فيمكن أن تطرأ عليه ، لكن هذا التأبيد ليس مطلقا ،يتصف عقد الوقف العام بالتأبيد   
لى إظروف استثنائية تكون سببا في انتهائه وزاوله، حيث أن انتهائه يختلف من مذهب 

لكن الفقهاء لم يتعرضوا لمعنى انتهاء ، لك لخلافهم في مقتضى انتهاء الوقفذو  ،آخر
، وإنما أبانوا على المعنى اللغوي له وهو وصول الوقف النهاية وقف كتعريف اصطلاحي،ال

حيث أن فقهاء  كما اختلفوا في حكمه،، وفه عن أداء غرضه الذي أنشاء من أجلهووق
ففي هذه  ،الأحناف لً يجيزون بيع الموقوف وإنهائه إلً عند الًشتراط، أو ذكر جهة تنقطع

أما فقهاء الشافعية  حيا أو لورثته،يعود الوقف ملكا للواقف إذا كان الحالة ينتهي في ذاته و 
لى المالك إلً إذا أصبح الموقوف لً يمكن الًنتفاع به إع الوقف وعودته في منع بي  وافشدد

إلً باستهلاكه ولً يباع ولً يوهب بل ينتفع بعينه، أما فقهاء الحنابلة أجازوا بيع بعض 
جعله   همينتهي الوقف عندفأما بالنسبة  لفقهاء المالكية  ة،صلاح البقي إالموقوف الخرب و 

الواقف مؤقتا لمدة أو بجيل من الأجيال أو لحاجة الموقوف عليهم الشديدة عندها يباع 
 .1الوقف 
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من قانون  54ذكر حالًت الًنتهاء في المادة  فقدأما عن موقف المشرع الجزائري    
لم يكن  حيث وانتهاؤه( ن صريح )بطلان العقدالفصل الثامن بعنوا ضمن 06-25 الأوقاف

القانون السابق على انتهاء الوقف، غير أن القانون الجديد ذكر حالًت  ينص في ظل
الًنتهاء على سبيل المثال لً الحصر، وهو ما لً نؤيد فيه المشرع، لأن عدم حصر 

 يمكن ترك مسألة حالًت الًنتهاء يهدد الوقف وقد يفتح المجال للاعتداء عليه، كما أنه لً
فخصوصية الوقف تمنع انتهاءه بنفس الكيفيات التي  انتهاءه بشكل مطلق للقواعد العامة،

تنتهي بها العقود عادة، خاصة وأن التأبيد كأصل هو من مقتضيات الوقف وشرط أساسي 
لصحته،  لذلك سنقسم حالًت انتهاء عقد الوقف العام إلى حالًت انتهاء لأسباب عامة 

، وحالًت خاصة بعقد ول()الفرع الأس الأسباب التي تنتهي بها العقود بشكل عاموهي نف
 .)الفرع الثاني(الوقف

 انتهاء عقد الوقف العام لأسباب عامة حالاتالفرع الأول: 
وانتهاء المدة في الوقف   )أولا(حالتين أساسيتين: هلاك محل الوقف كليا تشمل

 )ثالثا(.ف في عقد الوقفوزوال الشرط الصحيح للواق)ثانيا( المؤقت
 كلياهلاك محل الوقف : أولا

المال  بمنفعةمن الأهداف السامية المرجوة من الوقف هو انتفاع الموقوف عليهم    
مسه التلف أو الهلاك  بسبب معين أو غير معين أدى إلى تلفه  إذا هإلً أن ، الموقوف
إعادته بح من المستحيل  يمكن إصلاحه وأص ملاستغلال وللجعله غير صالح  مماوهلاكه 

و التلف الذي يقصده المشرع أنه هلاك أفالهلاك  ،1أو استبداله  إلى حالته أو استثماره
كأن يكون محل الوقف حافلة لنقل الجمعيات الخيرية وتعرضت ، محل الوقف كليا

فإذا تبين أن الًحتراق بسبب قوة قاهرة أو بسبب ، للاحتراق الكلي وتحطمها بالكامل
جنبي أصبح تنفيذه مستحيلا بسب أ، فتبعا للأحكام العامة فإن الًلتزام ينقضي إذ اجنبي

أما إذا كان بفعل فاعل سواء كان الواقف أو أي  ،2من ق م ج 121حسب نص المادة 
 .المسؤولية التقصيريةعلى أساس أحكام  فيعوض خر،آشخص 
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 لهالوقف بانتهاء المدة المحددة  عقد: انتهاء ثانيا
لكن اختلف الفقهاء في موضوع ، ن عقد الوقف العام الأصل فيه التأبيدأنعلم كما    

 فمنهم من وضع حكم البطلان على  الوقف إذا مؤقتا وهم المذهب الحنفي، ،الوقف توقيت
وقف يبطل الشرط ويبقى العقد أما الشافعية فقد ذهبوا إلى أن اشتراط المدة في عقد ال

التأقيت،  فأجازواجواز التأقيت والإباضية من ذهب إلى  ومن المالكية والحنابلة صحيحا،
وهذا ما أخذ به المشرع  ،1عند انتهاء مدته فللواقف أن يرجع الوقف ملكا له أو لغيره،

مراعاة طبيعة الوقف الجزائري الذي أجاز التأقيت إذا اشتراط الواقف ذلك، لكن مع 
 .06-25وقاف من قانون الأ 22والتشريع المعمول به حسب نص المادة 

ينتهي الوقف المؤقت بانتهاء المدة المنصوص عليها في عقد الوقف والتي تكون حسب    
انعدمت الجهة قبل انتهاء المدة فإن  اإذو ، الوقف انتهىفإذا انتهت المدة ، إرادة الواقف

فإذا جرى الوقف على قطعة أرضية زراعية لتنفق غلتها لمدة ، 2ا الوقف يعد منتهي 
بعد ذلك العين الموقوفة  تؤولو  ،فإنه وبانقضاء المدة ينقضي الوقف المؤقت ،سنوات10

 .3وإذا مات الواقف عاد الوقف إلى ورثته، إلى مالكها
 الوقف عقد: زوال الشرط الصحيح للواقف في ثالثا

أجاز المشرع الجزائري اشتراطات الواقف دون مخالفة احكام الشريعة الإسلامية     
 وقافقانون الأمن  18ل به أو مقتضيات عقد الوقف حسب نص المادة والتشريع المعمو 

شريعة المتعاقدين، حيث أجاز أن  فالعقدالعامة للعقود  الأحكام، وبالرجوع إلى 25-06
الشرط  في الباب  يضع شروطا للعقد، وقد نظم المشرع أنأحد المتعاقدين أو كلاهما 

عدلة لأثر الًلتزام في الفصل الأول في لما الأوصافالثالث من القانون المدني بعنوان 
يترتب على وقوعه وجود  القسم الأول منه، والشرط هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع،

دة الواقف وغير مخالف للآداب التزام أو زواله، كما يجب أن يكون الشرط ممكننا وبإرا

 

 . 274_273 صالثالث، مرجع سابق،  ءمدونة احكام الوقف الفقهية، الجز   1
العربية(، الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر )حالة جمهورية مصر  م، احكاعطية فتحي الوشي    2

  النشر، لكويت الوطنية اثناء ,فهرسة مكتبة ا2000الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدولية للأبحاث الوقف  ةسلسل
 . 83  ,ص2002الكويت، 

  صلنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخص ةدريسي نور الهدى زكيه، المنازعات الوقفية في القانون الجزائري، أطروح  3
 . 318 ص  ،2018الحقوق المخبر المتوسطي للدراسات القانونية، سنة  ةيد، تلمسان، كليقانون خاص، جامعة ابوبكر بلقا
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وإن  ،ه وجود التزام، والشرط نوعان شرط واقف وهو الذي يترتب عن تحقق1 والنظام العام
إنما ما يخصنا هو النوع الثاني للشرط  وهذا لً يخص دراستنا، لم يتحقق تخلف الًلتزام،

ذا تخلف أصبح الًلتزام باتا إو  الًلتزام انقضاءوهو الشرط الفاسخ الذي يترتب عن تحققه 
عن  فينتهي الوقف وتتوقف المنفعة الوقف، عقدينهي  الشرط الفاسخ في الوقف فتحقق ،2

 كأن يقوم الواقف بوقف مزرعته، العين الموقوف إلى الواقف، الموقوف لهم، وترجع ملكية
 فيكون ريعها لصالح علاج مجموعة من الأشخاص يعانون من مرض علاجه مكلف،

شفائهم ينتهي الوقف فالشرط هنا هو  فبمجرد ن شرطه أن ينتهي الوقف بمجرد شفائهم،وكا
 مزرعة ويتوقف ريعها عن الموقوف لهم.شفائهم، فترجع  له ملكية ال

 انتهاء عقد الوقف العام لأسباب خاصة حالاتالفرع الثاني:   
الوقف، سواء من حيث قد ينتهي عقد الوقف لأسباب تفرضها الطبيعة الخاصة لعقد 

الغايات والمقاصد المرجوة منه أو من حيث تكوينه، حيث يمكن حصر حالًت الًنتهاء في 
، تحقيق الغرض المحدد )أولا(متمثلة في بطلان عقد الوقف لأحد الأسبابثلاث حالًت وال

 .)ثالثا(إنتفاء المنفعة من الوقف )ثانيا(،من الوقف 
 سباب: بطلان عقد الوقف لأحد الأأولا
الحالًت التي يبطل فيها عقد الوقف،  06-25من قانون الًوقاف  53حددت المادة    

زوال الًثار المترتبة عليه ويصبح الوقف كأن لم يكن، ولذلك فإن بطلان العقد يؤدي إلى 
 حيث تتمثل هذه الحالًت في:

 عدم تحرير عقد الوقف أمام الموثق.-
 الذي يكون ابتداءا على النفس.انعدام المعقب في حالة الوقف -
 وقف المريض مرض الموت الذي لم تتم إجازته من صاحب المصلحة.-

بطلان عقد الوقف ه أو سببه يؤدي حتما إلى أن ثبوت عدم مشروعية محل كولً ش
 وانتهاءه.

 

 

 .من ق م ج 204و 203نظر المواد أ  1
محمد خيضر بسكرة، المجلد   ةالعلوم الإنسانية، جامع هالشرط كوصف للالتزام في القانون المدني، مجل حملاوي دغش،  2

 . 239، ص 2024، سنة  01, عدد 24
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 تحقيق الغرض المحدد من الوقف ثانيا: 
، معينغرض  لتحقيقالمنفعة كما ذكرنا سالفا إن الهدف الأسمى من الوقف هو تسبيل   

فيمكن أن يكون الوقف مخصصا لغرض معين كالتكفل بطلبة علم حتى يتخرجوا فالغرض 
فانتهاء الغرض يعني انتهاء الوقف حسب المشرع ، وقت دراستهم هو التكفل بمصاريفهم

الجزائري، مثال ذلك أن يقوم مقاول بوقف معدات خاصة بالحفر لمشروع حفر آبار خيرية 
لأن الغرض هو الحفر فعند انتهائه ينتهي  فينتهي الوقف بمجرد انتهاء الحفر،، للسبيل
رصا ا المشرع في المادة المذكورة أعلاه ح فهذه الحالة هي الثانية التي نص عليه، الوقف

منه على تجسيد مبدأ سلطان الإرادة الذي يعتبر تجسيدا لإرادة الأطراف في العقد وخاصة  
 .قفهنا إرادة الوا

 ثالثا: انتفاء المنفعة من الوقف
 عدم تمكنبذلك  ويقصد انتفاء المنفعة من الوقف قد يكون الًنتهاء بسبب كما

لأي سبب من الأسباب، سواء بسبب التعطل  الوقف بمنافعتمتع ال من الموقوف عليهم
ي الكلي أو العجز بسبب استخدامها المفرط أو تقهقرها بسبب الًستخدام الطويل، أيضا ف

ولً ، ولم يمكن تعميرها ،وأصبحت لً ريع لها، حال خراب أعيان الوقف كلها أو بعضها
كما  ،1ار بهمالموقوف عليهم من غير الًضر  ولً الًنتفاع بها بطريق يفيد الًستبدال بها،

وبالتالي ، أن العين الموقوفة قد تصاب بالإهمال وقلة الرعاية مما يؤدي إلى ضآلة المردود
على خلاف الًتجاه الغالب للمذاهب  و  الًنصبة أو توقف الحصول عليها،نقص في 

حتما إلى انتهاء يرى الإمام مالك هو وبعض الفقهاء أن ضآلة النصيب تؤدي  الأربعة،
 .2الوقف 

 06-25من قانون الًوقاف رقم  55الإشارة إلى أن المشرع بموجب المادة  تجدر
لة انتهاء الوقف إلى الواقف إن كان حيا ثم نص على أن العين الموقوفة تؤول في خا

ورثته إن وجدواُ م إلى الوقف العام، والحقيقة أنه إذا كان مثل هذا الحكم يستقيم بالنسبة 
للوقف المؤقت أو زوال الشرط الصحيح، فإنه يبدو غير منطقي في حالة انتفاء المنفعة أو 

 

 . 280الثالث، مرجع سابق، ص  ءمدونه احكام الوقف الفقهية، الجز    1
 . 102 صابق، ق بن عمار، مرجع سبوضياف عبد الرزا   2
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اقف فالأولى أن تبقى وقفا، خاصة للو  هلاك العين الموقوفة، فإذا كانت صالحة لأن تعود
 وأن حكم الوقف في التشريع الجزائري هو اللزوم، إذا لم يكن الوقف مؤقتا.
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 الثاني خلاصة الفصل                                 
نستخلص من خلال هذا الفصل أن أحكام عقد الوقف العام تكمن في معرفة الحقوق   

 إلى  تطرقنا لها في المبحث الأول، حيث توصلنا تيهذا العقد وال عنوالًلتزامات التي تنتج 
هما حق الًستحقاق للمنفعة ، حقيني ف تمثلأن الحقوق الأساسية الـتي ينتجها هذا العقد ت

الوصية على  الجهةالتزام على  هوعلما أن هذا الأخير  ،الواقف وحق احترام اشتراطات
الًلتزامات  ، أماالوقف وعلى الجهة الموقوف عليها والتي عليها المحافظة على الوقف 

والمحافظة  فالتي تضمن استمرارية الوق بالولًية فتتعلقالناشئة عن عقد الوقف العام 
ن هذا المركز القانوني بما يحمله من الحقوق كما تبين لنا من خلال هذه الدراسة أ، عليه

بل هي مرتبطة بضوابط هدفها الأساسي حسن سير الإدارة ، والواجبات ليست بشكل مطلق
 والتمثيل وحماية الوقف من أي تعدي كان أو إهمال .

، قبل أن تصل إلى مرحلة الًنتهاءعليها تغيير ثار قد يطرأ وصلنا إلى أن هذه الآتكما  
نه ينقل أ، بحيث ي عملية الًستبدال كخيار قانوني وضعه المشرع الجزائر حيث تظهر 

لًستمرارية الوقف وتطبيقا لقاعدة  اوهذا ضمان ، الحقوق والًلتزامات إلى العين المستبدلة
 .تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة

الًنتهاء ، فتؤدي به إلى الظروفبعض  لملك الوقفييطرأ على ا هكما يمكن أن      
الًسباب العامة لًنتهاء العقود وفقا للقواعد العامة كما قد  نفسينتهي لأ قدحيث  والزوال،

        ينتهي لأسباب خاصة بالوقف، حيث اهتم القانون الجديد بتحديدها والنص عليها.
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 تمةخاال
إذ يجمع بين التصرف بإرادة ، ذو طبيعة خاصةخلص في الأخير أن عقد الوقف العام  ستن 

وللقواعد وبما أنه عقد فهو يخضع للقواعد العامة للعقود في تكونيه واثاره ، عقدكونه منفردة و 
ن، في الحالة حالتي وفق حيث ينشئ الوقف العام لوقف في آن واحد، تعكس خصوصية ا التي

، بتوافر شروط  موضوعية وهي محل الوقففينشئ وقف جديد  وهي الأصل كونه الأولى
لً يتم انعقاد العقد إلً بالإيجاب ، و وقوف عليهموأطراف العقد وهم الواقف من جهة والم

 في قالب رسمي  توثيق التصرف الوقفي بإفراغه  تكمن فيقانونية الشروط أما ال ،والقبول
من  ة بالأوقاف ثم شهره في السجل العقاري الجهات المختص ثم تسجيله لدى بمعرفة الموثق،

وصية بنسخة من عقد الوقف في إطار أجل تثبيت وجوده القانوني، كما ايتم تمكين الجهة ال
 .عملية الجرد والحصر التي تهدف إلى المحافظة على استمرارية الأوقاف المنشأة

الأوقاف القديمة ي حالة يض وذلك فأو التعو  بالًسترجاع ءكما ينشئ الوقف العام استثنا 
وقفية التي آلت الأملاك ال المؤممة وأيضالأراضي الفلاحية حقيقية تشمل ا ثروةالضائعة وهي 

إلى الدولة بسبب الشغور، كما يخص الأملاك الوقفية المستولى عليها في فترة الفراغ 
رير عقد رسمي يخضع حيث تثبت ملكيتها الوقفية بموجب شهادة رسمية تكلل بتح  ،القانوني

 للتسجيل والإشهار.
إضافة لكون هذا ، امثار المترتبة عن عقد الوقف العفي دراستنا أيضا إلى الآتوصلنا كما    

 تترتبفإنه  ،ملكية العين الموقوفة بالنسبة للواقف مع زوالالأخير يكتسب الشخصية المعنوية 
ة ومنافع موقوف عليهم من غلوهي حق استحقاق الالغرض المرجو منه  تعكسحقوق  عليه

 ة مخالفالمذكورة في بنود العقد مادامت غير وحق احترام شروط الواقف العين الموقوفة 
 لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريع والتنظيم المعمول بهما.

أما بالنسبة للالتزامات المترتبة عن عقد الوقف العام فهي تتمثل في التمثيل القانوني  
و اشخاص محددين يتولون إدارته ألتمثيل يمكن أن يكون من طرف جهات للوقف وهذا ا 

قوفة أدى إلى تعطلها وكان ذلك بسبب إخلال وتسييره وفي حالة وقوع ضرر للعين المو 
أما إذا كان بسبب لً دخل له فيه وتعطل ، الممثل القانوني بالتزاماته تقوم عليه المسؤولية

ألً وهو التصرف في ، لى حل لتفادي زوال الوقفالوقف عن الًنتفاع فقد نص المشرع ع
 استمرار وجود  علىف الوقف بالًستبدال لكن حدده بحالًت خاصة نظرا لخطورة التصر 
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عدة، وقد حرص المشرع  نتهاء والزوال لأسبابلالكن مع ذلك يمكن أن يؤول الوقف ل ،الوقف
 على تنظيمها حماية للوقف من أن يكون عرضة للإنهاء العشوائي.

ضوء قانون الأوقاف الجديد  علىعقد الوقف العام  وقد خلصنا من خلال دراستنا لموضوع   
 الًقتراحات.موعة من النتائج إضافة إلى بعض مج  إلى 06-25رقم 
 لنتائج: اأولا
ضرورة التميز بوضوح في القانون بين انعقاد الوقف بإرادة منفردة للواقف وبين إجراءات  -1

 التي تنظمها الإدارة لضمان عدم تقييد روح التبرع.عة فيه و منفال القبول لًستحقاق
لجديد نقل الوقف العام من دائرة التصرفات الرضائية التبرعية ا إن قانون الأوقاف -2

 حيث نجد انه أعتبر التوثيق ركنا لً ينعقد العقد بدونه، ،البسيطة إلى دائرة العقود الشكلية
بقوة ثبوتية ذات حجية القانوني للوقف، إذ حصنه المشرع  وفي ذلك حماية لًستمرارية الوجود

 مطلقة.
الغير، حيث تمس حتى على عاتق أطرافه و  التزامات وحقوق متبادلةيولد  الوقف عقد إن-3

 حق استحقاق المنفعة وحق المطالبة بإحترام شرط الواقف ويقع  نجد أن الموقوف عليهم لهم
الحق في  ومنافعه وحسن استغلاله، كما أن للواقف عليهم التزام بالمحافظة على أصل الوقف

 على الأوقاف  عاتق الإدارة الوصيةوهذا يولد التزاما على  احترام إرادته وتنفيذها وفقا لشروطه
إدارة وتسيير شؤون الوقف والمحافظة عليه وحمايته من أشكال التعدي عليه في  تحسن بأن

 إطار التمثيل القانوني له.
ولم يجز التأقيت إلً على  في الوقف التأبيد،ر أن الًصل رع عندما اعتب لقد أحسن المش-4

سبيل الًستثناء، فصحيح أن النص على إمكانية تأقيت الوقف من شأنه التشجيع على 
 الواقف لتأقيت الوقف، لكن يجب ضبط ذلك بشروط، وقد نص المشرع على ضرورة اشتراط 

ا معمول به وأحكام القانون، غير أنه كان جدير وقفه، إضافة لمراعاة عدم مخالفة التشريع ال
 بالمشرع أن يحدد بوضوح الأحكام التي لً يجب مخالفتها.

الرغم من تأكيد المشرع على تأبيد الوقف وبالتالي عدم تصور انتهاؤه خلافا لما هو  على -5
الوقف، ولما  عليه الحال بالنسبة لباقي العقود، إلً أنه قد تطرأ طوارئ يستلزم معها انتهاء عقد

المساس بإرادة الواقف، وتفويت الأجر الذي سعى إليه الواقف  كان انتهاء الوقف قد يؤدي إلى
 من وقفه، فإن حالًت الًنتهاء يجب أن تحدد على سبيل الحصر.
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إن نظام التعويض يمكن أن يكون مناسبا في الحالًت التي تهلك فيها العين الموقوفة أو -6
 م على العقد بالًنتهاء. تقل منفعتها بدل الحك

 :لاقتراحــاتا 
 معالجة الفراغ القانوني في ترتيب الًستحقاق في الوقف العام.-1
النصوص التي تمت الإحالة فيها  لأن ةضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمي  -2

إلى نصوص تنظيمية تضمنت أحكاما في غاية الأهمية، وستبقى معطلة وبلا قيمة في ظل 
النصوص التي توضح كيفية تطبيقها، وهو ما سينعكس سلبا على القيمة القانونية غياب 

  .للقانون الجديد
اصة مهمتها تقييم القيمة ضرورة تشديد الرقابة في حالًت الًستبدال، كإنشاء لجنة خ  -3

 السوقية وقت الًستبدال مع وضع مدة محددة لشراء العين البديلة في حالة التعويض المالي.
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 والمراجعقائمة المصادر 

 أولا: المصادر 
 ـــ المصادر الشرعية 1  

 أ ــــ السنة النبوية     
باب الجزء الثالث  صحيح مسلم، كتاب الوصية،مسلم بن الحجاج النيسابوري،  ـــــ 1 

 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،1631من الثواب بعد وفاته، حديث رقم  ق الًنسانمايلح 
 دار إحياء التراث العربي بيروت.  ه، 1412م / 1991الطبعة الأولى، سنة

 ــ المصادر الرسمية ـ 2
 أ ـــ الدساتير     

خ في مؤر  18-89الرئاسي رقم  رسوملمبموجب ا الصادر ،1989ـــ دستور الجزائر لسنة  1
 .، الملغى1989مارس  01مؤرخة في  09رج، عدد ، ج 1989فيفري  28

 ب ـــ الأوامر والقوانين     

 ريدةج ال بالأوقاف، ق، المتعل1964سبتمر 17المؤرخ في  283-64ــــ الأمر رقم  1
 .1964سبتمر  25المؤرخة في  35 ددع الرسمية الجزائرية،

 06في  المؤرخاغرة إلي الدولة، إنتقال الأملاك الش، المتعلق ب 102-66 رقم ـــــ الأمر 2  
 .1966ماي  06، المؤرخة في 36، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 1966ماي 

 الزراعٌة،الثورة قانون  المتضمن ،1971نوفمبر 8 فيالمؤرخ  73-71 رقم الأمر  ــــ 3
 .1971 نوفمبر 30، المؤرخة في 97عدد ية، الجزائر  الـرسمٌةالجريدة 

المتضمن القانون المدني، الجريدة  1974سبتمبر 26المؤرخ في  58-74ــــ الأمر رقم  4
 1974سبتمبر  30، المؤرخة في 78الرسمية الجزائرية، عدد 

 1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84القانون رقم ــــ  5
، لسنة 24الجزائرية، عدد  الرسمية الجريدة ،قانون الأسرة، المعدل والمتممالمتضمن 

1987. 
المتضمن قانون الأوقاف، الجريدة  ،1991افريل  27المؤرخ في  10_91ــــ القانون رقم  6

 .1991ماي  08المؤرخة في  21 دد، عالرسمية الجزائرية
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المعدل والمتمم لقانون الأوقاف ، 2002ديسمبر  15المؤرخ في  10-02ـــــ القانون رقم  7
 .2002ديسمبر  15المؤرخة في  83 ددع ريدة الرسمية الجزائرية،ج ، ال10-91رقم 

 10-91المعدل والمتمم للقانون ، 2001ماي  22المؤرخ في  01-07 رقم ـــــ القانون  8
 .2001ماي  23المؤرخة في  29 ددع ريدة الرسمية الجزائرية،ج المتعلق بالأوقاف، ال

، 2025يوليو سنة  19الموافق  1447 محرم عام 23 المؤرخ في 06-25رقم ــــ القانون  9
 .2025يوليو  22، المؤرخة في 47الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  ،متعلق بالأوقاف

 ت ـــ المراسيم      
المحدد لشروط وإدارة  1998بردسم 01المؤرخ في  381-98المرسوم التنفيذي رقم ــــ  1

، 90ذلك، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد كيفيات الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها و 
 .1998ديسمبر 02المؤرخة في 

يتضمن إحداث ، 2000أكتوبر سنة  26مؤرخ في  336 - 2000مرسوم تنفيذي رقم ــــ  2
وتسليمها، الجريدة ط وكيفيات إصدارها وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشرو 

 . 2000أكتوبر  31المؤرخة في  64الرسمية الجزائرية، عدد 
المتضمن الإدارة  2000يونيو  28المؤرخ في  146-2000المرسوم التنفيذي رقم   ــــ 3

يونيو  02بتاريخ  38 الجريدة الرسمية الجزائرية، عددالمركزية في وزارة الشؤون الدينية، 
2000. 

يعدل ويتمم المرسوم ، 2005نوفمبر  7، المؤرخ في 427-05المرسوم التنفيذي رقم ــــ  4
دارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المتضمن تنظيم الإ 146-2000التنفيذي 

 .2005نوفمبر  9، المؤرخة في 73عدد ،الجزائرية جريدة الرسمية
    ، يتضمن القانون 2008ديسمبر  24المؤرخ في  411-08 ــــ المرسوم التنفيذي رقم 5

لأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية موظفين المنتمين لالأساسي الخاص بال
 .2008ديسمبر  28، المؤرخة في 73والأوقاف، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 

    ، يتضمن إنشاء الديوان 2021ماي  3المؤرخ في  179-21ــــ المرسوم التنفيذي رقم  6
، المؤرخة 35اسي، الجريدة الرسمية الجزائرية، عددالوطني للأوقاف وزكاة وتحديد قانونه الأس

 .2021ماي  12في 
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 ثانيا: المراجع 
 أ ــ الكتب 

الأمانة ، 2018ولة الكويت، مدونة أحكام الوقف الفقهية، الجزء الثاني ،الأمانة العامة لدــ  ــ 1   
 .2017العامة للأملاك الوقفية بالكويت، 

دار احياء التراث ، الثامنالمدني، الجزء ط في شرح القانون عبد الرزاق الوسي  السنهوري   ــــ 2
 .د.ت() ،العربي، بيروت

 .1998، رالأوقاف، دار عماالشيخ مصطفى الزرقا، أحكام   ــــ 3 
عبد الرزاق بن عمار، مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه والتشريع  ـــــ بوضياف4  

 .)د.ت( ،ميلة )الجزائر( عينالجزائري، دار الهدي، 
حبيب غلام رضا نامليتي، قواعد والضوابط الفقهية وأثرهما في أحكام الأوقاف ــــ  5

 .2019 عية، الكويت،ومدوناتها، سلسلة رسائل جام
 بعة طالخالد عبد الله شعيب، النظارة على الوقف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ــــ  6

 .2022 الثالثة،
 .2025، الجزائر وبه الجديد، دار لًيمة،قانون الأوقاف في ث رقاني عبد المالك، ــــ  7
الوقف في الجزائر، دار هومه، رمول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك ــــ  8

2004. 
   .2014نسرين، حقوق الملكية الفكرية، دار بلقيس، الجزائر، شريقي ــــ 9
  الفلاح، ث والوقف، مكتبة الوصية والميرا الغندور، أحكام أحمدو  شعبان زكي الدينــــ  10  

 .1984، الأولى الطبعةالكويت، 
الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر عطية فتحي الوشي، احكام ــــ  11

)حالة جمهورية مصر العربية(، سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدولية للأبحاث 
 .2002يت الوطنية، الكويت، تبة الكو فهرسة مك، 2000الوقف 

 ،والتطبيق، دار النفائس، الأردنعكرمة سعيد صبري، الوقف الإسلامي بين النظري ــــ  12
 .2011، بعة الثالثةطال

فنطازي خير الدين موسى، عقود التبرع الواردة على المليكة العقارية، الجزء الأول: ــــ  13
 .2012 دار الزهران، الوقف،
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مقارنة بين الشريعة  فقهية منذر عبد الكريم القضاة، احكام الوقف )دراسة قانونيةــ ـــ 14
 .2011والقانون(، دار الثقافة الأردن، 

 ب ــ أطروحات الدكتوراه
بن تونس زكرياء، الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف في التشريع الجزائري دراسة مقارنة   ــــ 1

شهادة دكتوراه جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، مع الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل 
 .2013/2014طينة، قسم الشريعة والقانون، سنة قسن 
عبد الرزاق، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه والقانون الجزائري، بوضياف ــــ  2

 .2005/2006 لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الحاج الأخضر باتنة،
هادة الدكتوراه يرة، سلطات ناظر الوقف في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شي خجط  ــــ 3

 .2016فيفري  25، تخصص قانون خاص، سنة 1في العلوم، جامعة الجزائر 
دريسي نور الهدى زكيه، المنازعات الوقفية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة ــــ  4

اص، جامعة ابوبكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خ 
 .2018 ي للدراسات القانونية،المخبر المتوسط

سالمي موسى، الطبيعة القانونية لشخصية الوقف في القانون والشريعة اسلامية، ــــ  5
 .2015/2016، 1أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر 

أطروحة ملاك الوقفية في تنمية الوقف صرفات الواردة على الأطرطاق نورية، دور الت ــــ  6
لنيل شهادة الدكتوراه علوم تخصص قانون خاص، كليه الحقوق والعلوم السياسية قسم 

 .2021\2020، الحقوق جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان
جامعة  عمور محمد علي، وقف المنفعة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل الدكتوراه،ــــ  7

 .2024/2025غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
ستكمال شهادة الدكتوراه، جامعة لًغدير فاطمة، استدامة الوقف العام، أطروحة مقدمة  ــــ 8

 .2025/2026قاصدي مرباح ورقلة، سنة 
يل مجوج انتصار، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري، أطروحة لنــــ  9

 .2015/2016يضر، بسكرة سنة شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، جامعة محمد خ
وراد رفيقة، أملاك العقارية العامة الوقفية بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري، ــــ  10

 .2020/2021أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، سنة 
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 ت ــ رسائل الماجستير
ة العقارية، مذكرة لنيل ة الرسمية والتسجيل والشهر في نقل الملكي مة، الكتاب بلقاضي كري ــــ  1

 .2004/2005شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، سنة 
قرعاني موسى، عقد الوقف وطرق الإثبات في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري، لنيل ــــ  2

 .2013/2014 ،1شهادة الماجستير، جامعة الجزائر يوسف بن خدة 
الوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج  لهزيل عبد الهادي، اليات حماية الأملاكــــ  3

 .2014/2015لنيل شهادة الماجستير، جامعة الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 
 ث ــ المقالات

ب، المجلد احسحاس دريس، الوقف المالي النقدي، مجلة ريحان للنشر العلمي، المغر   ــــ 1
47 ،2024. 
والدراسات الإسلامية،  العلميةأبو شهلا أحمد نزار، وقف المنقول، مجلة البحوث ــــ  2

 .2017، 2عدد ، 10مجلة الشارقة، 
ورثة، كلية الحقوق والعلوم التجاني النذير، أثر الًشتراطات الواقف على استحقاق الــــ  3

جانفي  09، 01 عدد، 05 المجلدالسياسية،  السياسية، البليدة، مجلة القانون والعلوم
2019. 

المهري محمد، الًسترجاع كألية لًستثمار الأراضي الفلاحية الوقفية في التشريع ــــ  4
 .2024، سنة 02 عدد، 10 المجلدالجزائري، مجلة الدراسات القانونية، 

قوق المعنوية، مجلة بن عبد الله الشلاللي أحمد، قسمة حقوق الًنتفاع والمنافع والح ــــ  5
 .12 عددالقضاء، مملكة العربية السعودية، 

بوضياف محمد صالح، أثر الأوقاف في تعليم العربية أيام الخلافة العثمانية في ــــ  6
 .2021، سنة 01 عدد، 05 المجلدالجزائر، مجلة علمية دولية محكمة نصف سنوية، 

تمويل المؤسسات الصغيرة، مجلة الأحياء، بوهوس عبد الرزاق، وقف النقود ودوره في ــــ  7
 .2022، 30 عدد، 22 المجلد

الشرط كوصف للالتزام في القانون المدني، مجله العلوم الإنسانية،  ،حملاوي دغشــــ  8
 .2020، سنة 01 عدد,24 المجلدجامعة محمد خيضر بسكرة، 



 قائمة المصادر والمراجع 

85 
 

، 179-21سوم قراءة المر  أفاق تنموية : ـــ خلوف عقلية، الديوان الوطني لزكاة والًوقاف9 
 .2022، سنة 02، عدد 06مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الًقتصادية، المجلد 

دليلة حرطاني، وقف الحقوق المعنوية ودورها في التنمية، مجلة القانونية ــــ  10
 .2024، سنة 02 عدد، 09 المجلدزيان عاشور، جلفة،  والًجتماعية، جامعة

لية لإدارة الملكية الشائعة في ظل القانون المدني ي، قسمة المهايأة كأـــــ درار الهاد 11
 .2017، سنة 03الجزائري، مجلة التشريعات التعمير والبناء ، عدد

ارد على العقار الوقفي، رقاني عبد المالك، الضوابط الموضوعية للعقد التوثيقي الو ــــ  12
 .2018، سنة 01 عدد، 07 المجلد، مجلة الًجتهاد للدارسات القانونية والًقتصادية

زردوم صورية، إثبات الوقف في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات  ــــ 13
 .2015، سنة 07، عدد 02الًكاديمية، المجلد

طراد طارق، مبررات الًهتمام بالأملاك الوقفية في الجزائر من الًحتلال الى ــــ  14
 .2016، سنة 27 عدد، 08 المجلدة والًجتماعية، الًستقلال، مجلة العلوم الإنساني 

طرطاق نورية، إدارة وتسيير الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري مجلة الًستاد ــــ  15
 .2020، سنة 01 عدد، 05 المجلدالسياسية، الباحث للدارسات القانونية و 

جلة البحوث القانونية عبدلي أمينة، إثبات واسترجاع الأملاك العقارية الوقفية، مــــ  16
 .2018، السنة 01 عدد، 01 المجلدوالًقتصادية، 

عمارة صليحة، نظام الشهر العقاري الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسية، كلية ــــ  17
 .2016، جوان 04 عددقوق والعلوم السياسية، ـ مستغانم ـ الح 

ملك الوقفي في التشريع الجزائري، المجلة غازي خديجة، المسؤولية المدنية لمتولي الــــ  18  
 .2022، سنة 01عدد ،13 المجلدالأكاديمية للبحث القانوني، 

والقانون المقارن، مجلة  فريدة حايد، ضوابط استبدال الوقف في الشريعة الإسلاميةــــ  19
معة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا01عدد ،07 المجلدالدراسات الفقهية والقضائية، 

 .2021جيجل، الجزائر 
قنفود رمضان، شروط الوقف وفق تعديلات القانون الأوقاف، مجلة الحقوق والعلوم ــــ  20

 .2010سنة ، 02 عدد، 03 ، المجلدالإنسانية، جامعة يحي فارس المدية
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كهينة، نظام الشهر العيني كأساس السجل العقاري القائم على مسك الدفاتر  قونانــــ  21
 04 . عددية، مجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة مولودي المعمر، ـ الجزائرالعقار 

،2020. 
كحيل حياة، استرجاع الأراضي في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدارسات  ــــ  22

 .2020، سنة 02 عدد ،05 المجلدياسية، القانونية والس
لقوانين المقارنة، انتهائه بين القانون الجزائري واكرام محمد الأخضر، بطلان الوقف و ــــ  23

 01 عددالمجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعه الشهيد حمه لخضر الوادي، 
 .2017ماي 
نعيمي عبد المنعم، أحكام أثبات الملك الوقفي عن طريق وثيقة الإشهاد المكتوب على ــــ  24

ة تحليلية تقييمية، مجلة دارسات والأبحاث العربية في ضوء تشريع الأوقاف الجزائري، دراس
.سنة الثامنة 2016ديسمبر  25 عدد، 1الجزائر  العلوم الإنسانية والًجتماعية، جامعة
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 General summary 

     This study concludes that the new Waqf Law 06-25 regulates the public waqf contract as both a contract 

and a unilateral act of will. The conditions for contracts in the Civil Code apply to it where not otherwise 

stipulated. It also shows that a waqf contract is formed either by establishing a contract, which requires the 

presence of its essential éléments: 

     The offer and acceptance, the endower,the bénéficiaires,and the subject matter of the waqf , with each 

element  being valid and its conditions for enforcement met ; or it can be established through what is 

known as restitution, which constitutes the main mechanism adopted by the legislator to restore the status 

of waqf properties that have  lost their waqf character due to historical circumstances.Once correctly 

established or restitutiond , it acquires a legal personality and an Independent  financial liability . It also 

entails rights, namely the entitlement to benefits and respect for the endower's conditions, and obligations, 

which are limited to the legal représentation of the waqf. Furthermore, a waqf can be subject to substitution 

and termination in cases specified by the legislator. 

Keywords :Public Waqf Contract,Law06-25,Restitution, Substitution, Unilateral Act 

 

 الملخص العام:

قد نظم عقد الوقف العام كونه عقدا وإرادة منفردة في نفس الوقت حيث ينطبق  06-25قانون الأوقاف الجديد  نخلص في هذه الدراسة أن     
وهرية  عليه شروط العقد في القانون المدني فيما لم يرد بها نص، كما تبين أنه يتم تكوين عقد الوقف إما بإنشاء عقد ويكون بتوافر اركانه الج

والموقوف عليهم ومحل الوقف مع وجوب صحة كل ركن وتوافر شروط نفاذه، كما يمكن أن ينشأ عن طريق ما لمتمثلة في الصيغة والواقف ا
حيث يشكل الألية الرئيسية التي اعتمدها المشرع لإعادة الًعتبار للأملاك الوقفية التي فقدت طابعها الوقفي بفعل الظروف   عبالًسترجا فيعر 

او استرجاعه ينشأ له الشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة كما يترتب عليه حقوق تكمن في  التاريخية ،وبمجرد تكوينه بشكل صحيح 
والًنتهاء في  لبالًستبدا فاحترام شرط الواقف والتزامات فتنحصر في التمثيل القانوني للوقف ،كما يطرأ على الوقف ما يعر استحقاق المنافع و 

 حالًت حددها المشرع .  

 ، الاسترجاع، الاستبدال، الإرادة المنفردة.( 06-25حية :) عقد الوقف العام، قانون الكلمات المفتا

 

 

 الملخص العام:

قد نظم عقد الوقف العام كونه عقدا وإرادة منفردة في نفس الوقت حيث ينطبق  06/ 25نخلص في هذه الدراسة أن قانون الأوقاف الجديد     
ا لم يرد بها نص، كما تبين أنه يتم تكوين عقد الوقف إما بإنشاء عقد ويكون بتوافر اركانه الجوهرية  عليه شروط العقد في القانون المدني فيم

لمتمثلة في الصيغة والواقف والموقوف عليهم ومحل الوقف مع وجوب صحة كل ركن وتوافر شروط نفاذه، كما يمكن أن ينشأ عن طريق ما ا
تي اعتمدها المشرع لإعادة الًعتبار للأملاك الوقفية التي فقدت طابعها الوقفي بفعل الظروف  حيث يشكل الألية الرئيسية ال عبالًسترجا فيعر 

،وبمجرد تكوينه بشكل صحيح او استرجاعه ينشأ له الشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة كما يترتب عليه حقوق تكمن في   التاريخية
والًنتهاء في  لبالًستبدا ففتنحصر في التمثيل القانوني للوقف ،كما يطرأ على الوقف ما يعر استحقاق المنافع واحترام شرط الواقف والتزامات 

 ا المشرع .  حالًت حدده

 ، الاسترجاع، الاستبدال، الإرادة المنفردة.( 25/06الكلمات المفتاحية :) عقد الوقف العام، قانون 

 

 

 الملخص العام:

قد نظم عقد الوقف العام كونه عقدا وإرادة منفردة في نفس الوقت حيث ينطبق  06/ 25الجديد  نخلص في هذه الدراسة أن قانون الأوقاف    
لعقد في القانون المدني فيما لم يرد بها نص، كما تبين أنه يتم تكوين عقد الوقف إما بإنشاء عقد ويكون بتوافر اركانه الجوهرية  عليه شروط ا

ومحل الوقف مع وجوب صحة كل ركن وتوافر شروط نفاذه، كما يمكن أن ينشأ عن طريق ما  المتمثلة في الصيغة والواقف والموقوف عليهم
يث يشكل الألية الرئيسية التي اعتمدها المشرع لإعادة الًعتبار للأملاك الوقفية التي فقدت طابعها الوقفي بفعل الظروف  ح عبالًسترجا فيعر 

شأ له الشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة كما يترتب عليه حقوق تكمن في  التاريخية ،وبمجرد تكوينه بشكل صحيح او استرجاعه ين
والًنتهاء في  لبالًستبدا فترام شرط الواقف والتزامات فتنحصر في التمثيل القانوني للوقف ،كما يطرأ على الوقف ما يعر استحقاق المنافع واح

 حالًت حددها المشرع .  

 ، الاسترجاع، الاستبدال، الإرادة المنفردة.( 25/06قف العام، قانون الكلمات المفتاحية :) عقد الو 

Résumé Général 

Dans cette étude, nous concluons que la nouvelle loi sur le Waqf 25-06 a réglementé le contrat de Waqf public 

en tant que contrat et volonté unilatérale en même temps, car les conditions du contrat du droit civil 

s'appliquent à celui-ci dans la mesure où il n'y a pas de texte. Il s'avère également que le contrat de Waqf est 

formé soit par la création d'un contrat, ce qui se fait en remplissant ses éléments essentiels, à savoir la formule, 

le Waqif, les bénéficiaires et l'objet du Waqf, avec l'obligation de la validité de chaque élément et la 

disponibilité des conditions de sa validité, soit par ce que l'on appelle la récupération, qui constitue le 

principal mécanisme adopté par le législateur pour restaurer les biens Waqf qui ont perdu leur caractère de 

Waqf en raison des contextes  historiques. Une fois qu'il est correctement constitué ou récupéré, il acquiert 

une personnalité morale et une responsabilité financière indépendante, ce qui entraîne des droits qui résident 

dans le droit aux avantages et le respect de la condition du Waqif, et des obligations qui se limitent à la 

représentation légale du Waqf. Le Waqf subit également ce que  

L’on appelle le remplacement et la fin dans les cas spécifiés par le législateur. 

Remplacement Récupération, Volonté unilatérale 25,-i 06Lo lic,Contrat de Waqf pub:  Les mots clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


